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.بالقوةوإمداديتعلیميلالعائلة الكریمة شكرأ

نتقدم بخالص الشكر والتقدیر للأستاذة المشرفة، لكل ما قدمته لنا 

بحث وتقدیمه من نصائح وتوجیهات، حرصا منها على إنجاز هذا ال

.بالصورة المطلوبة

كما لا یفوتنا أن نخص بالشكر والإمتنان للأهل، الذین قدموا لنا ید 

.المساعدة و ساندونا في كل خطوة

*فیان وسالمةو ص*



العائلة الكریمة التي إلىهدي هذا العمل المتواضع أ

.لطالما ساندتني

.الزملاءو الأصدقاءإلى

*فیان   صو*



،بلّغنا الغایاتكمل النهایات و أو الحمد الله الذي یسر البدایات

،الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

.ما ختم سعي إلابفضلهو ،الحمد الله الذي ما تم جهد إلا بعونه

،نجاحيإلى من سعى لأجل راحتي و 

زالعزیأبي:أعز رجل في الكونعظم و إلى أ

،الوجودوسرالحیاةبسمةإلى، الحنانإلى منبع الحب و 

،إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي

أمي الغالیة:إلى أغلى الحبایب

،التي كانت سندا لي طوال هذه المرحلةعزیزة،ختي الأإلى

.حیاتهایجعل التوفیق رفیق أسال االله أن یحمیها و 

نت سندا لي بعد االله في مشواري كاو إلى كل القلوب التي ذكرتني

اهذ

*سالمة*
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مقدمة

بین یعتبر عقد لشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص علاقة تعاونیة طویلة الأمد 

تمویل مشاریع ضخمة أو تقدیم راف أخرى من الخواص بهدف تنفیذ و أطحكومیة و أطراف

.خدمات عامة

ویة لتحقیق التنمیة تلجأ العدید من الدول لنظام الشراكة، لكون هذه الأخیرة أداة ق

ات القطاعین العام خبر مجموع موارد و الاقتصادیة، لأن الشراكة تتیح استغلالالاجتماعیة و 

تحسین جودة ص كما أنه یساهم في جذب الاستثمارات الأجنبیة، هذا ما ینتج عنه الخاو 

.رفاهیتهترقیة النمط المعیشي للمواطن و تقدیم خدمات عامة أفضل و عالیة المشاریع و فو 

عقود التحویل، شكل من أشكال والذي یعني نظام البناء والتشغیل و یعد عقد البوت،

تطبیقات عقد البوت في تتمثل في العموم و القطاع الخاص،م و الشراكة بین القطاع العا

بین جهات من الدولة المرافق العامة، فبمقتضى اتفاقة التحتیة و إنشاء مشاریع البنیتمویل و 

بعد ل مشروع لمدة معینة متفق علیها و تشغیو كیانات خاصة تتكفل هذه الأخیرة بإنشاءو 

.لدولةلمدة تنتقل ملكیة المشروع لانتهاء تلك ا

المرافق العامة دون ة التحتیة و تعتبر عقود البوت وسیلة فعالة لتنفیذ مشاریع البنی

.إثقال كاهل المیزانیة العامة لأن القطاع الخاص هو من یتكفل بتمویل هذه المشاریع

تكون المرافق العامة تحت سلطة الدولة وتهدف إلى تحقیق المصلحة العامة بإشباع 

.للمواطن بتقدیم الخدمات العامةالحاجات الأساسیة

مؤسساتها بنسبة كبیرة على وجود المرافق العامة وحسن و استقرار الدولةمن و یعتمد أ

.اطرادا ضرورة تقدیم خدماتها بانتظام و سیرها، والتي یتوجب علیه

تسییر المرافق العامة إلا انه لاعتبارات عدیدة، و تتكفل في الأصل  الحكومة بإنشاء

تطور مفهوم الخدمات العامة، تنوع و أیضا تكالیف الإنفاق الحكومي،و دد السكانكتزاید ع

تجمیدها لسنوات بسبب غیاب التمویل رافق العامة و أیضا طول مدة انجاز مشاریع المو 

الخ، أدت هذه الظروف إلى ...باهظةاللازم، كون هذا النوع من المشاریع یتطلب تكالیف 
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فتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في إلىمنها الجزائر حث أو إرغام الكثیر من الدول 

تحسین جودة وخبراته في التمویل و تسییر المرافق العامة للاستفادة من إمكانیاتهو إنشاء

.الخدمات العامة

تكمن أهمیة الموضوع في إظهار الشراكة في كونها أحد أهم الإصلاحات التي تتبناها 

ة تساعد في وضع نظام استغلال اقتصادي للموارد الموجودة الدول لتحقیق التنمیة، فالشراك

البیروقراطیة وتفادي لحد ما الفساد و تحصیل أفضل النتائج بأقل تكالیف،جنب تبذیرها و یت

.التي تعطل سیر المشاریع

سیاسة تخفیف عبء حد بدائل التمویل و تمثل الشراكة خاصة وفق صیغة البوت أ

سمح بانجاز المشاریع في فترة قصیرة مقارنة بالنظم التقلیدیة،مالي للدولة، فنظام الشراكة ی

بناء وتسییر مشاریع البنیة التحتیة والمرافق العامة تلعب عقود الشراكة وظیفة هامة فيو 

وموارد لیست أدائها، فالقطاع الخاص یتمیز بإمكانیاتو تحسین جودة خدمات هذه الأخیرةو 

شراكة من ة على المصلحة العامة، یمكن اعتبار عقود الاستغلالها سیعود بالمنفعبالبسیطة و 

تعد وسیلة مثلى لنقل التكنولوجیا الحدیثة بتكلفة مقبولة نسبیا "یثحعقود نقل التكنولوجیا

الصیانة في مقابل تقاضیه مبالغ من م المتعاقد بالتمویل والإنشاء والتشغیل و بالنظر إلى التزا

العام یكون محدثا دائما في ضوء الوسائل التكنولوجیا جهة الإدارة، مما یعني أن المرفق 

.)1("الحدیثة

ة كموضوع جدید خاصة في ترجع دوافع اختیار موضوع البحث إلى أهمیة الشراك

الخاص متصل ا أن الشراكة بین القطاع العام و له علاقة وطیدة بالاستثمار، كمالجزائر و 

.ك یمكن اعتباره موضوع شامل ومهملذل)إداریة، اجتماعیة، اقتصادیة(بعدة مجالات 

، دار النهضة العربیة، PPPنظر، أحمد سید أحمد محمود، التحكیم في عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاصأ-1

.20، ص 2013القاهرة، 
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من أبرز أهداف البحث التعریف بعقود الشراكة فقهیا وتشریعیا، وتسلیط الضوء على 

عدم اهتمام المشرع بوضع قانون خاص للشراكة بین القطاع العام والخاص، وإظهار مزایا 

.إنشاء وتسییر المرافق العامة من خلال عقود الشراكة  خاصة وفق نظام البوت

:وفي سیاق هذا الموضوع یثور التساؤل حول

شراكة بین القطاع العام والخاص كوسیلة لإنشاء وتسییر ة الفعالیما مدى

؟المرافق العامة

ه ، للتفصیل فیاعتمدنا أكثر على المنهج الوصفيوفي محاولتنا لمعالجة هذا الموضوع

الفصل (فها وكذا أهمیتها ماهیة الشراكة بصفة عامة من حیث مفهومها وأهداتم دراسة 

الفصل (شكل مهم من أشكال الشراكة ألا وهو عقد البوت و كذلك سیتم  تناول، )الأول

.)الثاني



الفصل الأول

للشراكة بین القطاع المفاهیميالإطار

(PPP)العام والخاص
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نیة تجمع جهة من یمكن القول أن الشراكة بین القطاع العام والخاص هي علاقة قانو 

ن في عمل تجاري، حیث استخلصت الدول جهة أخرى من القطاع الخاص مشتركیالدولة و 

وبالأخص الدول النامیة، أن اللجوء إلى نظام الشراكة مع القطاع الخاص یعد سیاسة 

اقتصادیة ذكیة وناجعة لإنشاء وتسییر المشاریع والبنیة التحتیة، كما أن القطاع العام أصبح 

لسكان، وكذلك یجد صعوبات لإشباع حاجیات المواطن، وذلك بسبب تسارع نسبة نمو ا

توسع وعصرنة حاجیاته، هذا كله ترك القطاع العام یفتح المجال للقطاع الخاص للاستفادة 

.من خبراته وقدراته المادیة والبشریة لتقدیم خدمات أفضل

في الساحة الاقتصادیة، وهذا ما یدفع فرض نفسه اقتصادیا وقانونیافالشراكة نظام

وتأثیرها على ومدى فعالیتها،)المبحث الأول(عملیةلضرورة الوقوف عند مفهوم هذه ال

.)المبحث الثاني(الجانب الاقتصادي والمالي
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المبحث الأول

مفهوم الشراكة بین القطاع العام والخاص

partenariat)تعتبر الشراكة بین القطاع العام والخاص public-privé)ppp أحد

عامة، فهي عامة نشاء البنیة التحتیة وكذلك تسییر المرافق الالتي تلجأ إلیها الدول لإالطرق

، بحیث تكون بین الطرفین علاقة تعاونیة، وذلك بتقدیم كل طرف لقدراته عقود طویلة المدى

ولدراسة مفهومها لابد من التعریف بالشراكة بین ،وخبراته تحقیقا لمصلحة مشتركة بینهما

المطلب (تحدید التكییف القانوني لهذه العقود ، و )المطلب الأول(القطاع العام والخاص 

.)الثاني

المطلب الأول

التعریف بالشراكة بین القطاع العام والخاص

لدراسة مفهوم الشراكة بین القطاع العام والخاص، لابد أولا تسلیط الضوء  على أهم 

راكة من الناحیة التعاریف التي أعطیت لنظام الشراكة بین القطاعین، بالتعرض للمقصود بالش

، بدون إهمال مجموعة الخصائص التي تمیزها عن باقي )الفرع الأول(الفقهیة والتشریعیة 

.)الفرع الثاني(العقود الأخرى 

الفرع الأول

الخاصصود بالشراكة بین القطاع العام و المق

)أولا(حاول الفقه رغم اختلاف وجهة نظرهم لعقد الشراكة إعطاء تعریف ملم للشراكة 

أما من الجانب التشریعي فلم تهتم كثیرا التشریعات بوضع تعریف واضح وشامل للشراكة    

).ثانیا(

التعریف الفقهي للشراكة:أولا

أحد أشكال التعاون بین ":ما یليpppالتعاریف الفقهیة للشراكةمن بین أهم 

القطاع العام القطاعین العام والخاص، یتم من خلالها وضع ترتیبات یستطیع بمقتضاها 
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توفیر الوسائل والخدمات العامة والإجتماعیة من خلال السماح للقطاع الخاص بتقدیمها 

بدلا من أن یقدمها القطاع العام بنفسه، أي بصورة مباشرة، وبشكل أكثر تحدیدا فإن 

المفهوم یشیر إلى الحالات التي بمقتضاها یكون للقطاع الخاص دورا كبیرا في تخطیط 

."میم وبناء وتشكیل وصیانة الخدمات العامةوتمویل وتص

Nexوقد عرفها القاموس  webرابطة بین الأشخاص الذین یشتركون في '':كالتالي

.''المخاطر والأرباح في عمل ما، أو أیة مشاریع مشتركة أخرى بموجب عقد قانوني ملزم

العام والخاص بغرض التعاون والأنشطة بین القطاعین '':كما عرفتها الأمم المتحدة بأنها

تنفیذ المشروعات الكبرى، وبحیث تكون الموارد والإمكانیات لكلا الطرفان، وذلك بالطریقة 

التي یؤدي إلى إقتسام المسؤولیات والمخاطر بین القطاعین مستخدمة مع القطاعین 

.''بطریقة رشیدة، لتحقیق التوازن الأمثل لكل من القطاعین

الترتیبات التي یقوم فیها القطاع '':ف الشراكة أنها، عر أما صندوق النقد الدولي

الخاص بتقدیم أصول وخدمات تتعلق بالبنیة التحتیة، وجرت العادة على أن تقدمها 

الحكومة، وقد تنشأ الشراكة بین القطاع العام والخاص من خلال عقود الإمتیاز وعقود 

بیرة من المشاریع البنیة التأجیر التشغیلیین، ویمكن الدخول فیها للقیام بمجموعة ك

التحتیة الإجتماعیة والإقتصادیة، وإن كانت تزال تستخدم بصفة أساسیة في مشاریع البنیة 

، وأماكن الإقامة )كالطرق السریعة والجسور والأنفاق(التحتیة ذات الصلة بالمواصلات 

)".كالمستشفیات والمدارس والسجون(

:نرى أنها تركز على نقاط معینةوكإستنتاج، بعد دراسة هاته التعریفات

تغیرت طبیعة العلاقة بین القطاع العام والخاص جوهریا وأصبحت أكثر توازن من حیث -1

تقاسم المهمات والإلتزامات، بحیث یتحمل القطاع العام الإشراف والرقابة والتنظیم، 

ر من والقطاع الخاص یختص بالإنشاء والتسییر ویتحمل مخاطر ذلك ویستفید هذا الأخی

.بعض صلاحیات القطاع العام وذلك بتحویلها إلیه
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وفق هذه التعریفات، فإنه یكون الطرفان في علاقة تنسیق وتعاون متواصلة وذلك حسب -2

.مدة العقد المتفق علیها

كلا الشریكان لهما مصلحة خاصة به تعزز تحقیق مصلحة الطرف الآخر، فالقطاع -3

الخاص لتقدیم خدمات إجتماعیة عالیة الجودة العام یهمه الإستفادة من خبرة القطاع 

للمجتمع، والقطاع الخاص تشكل الأرباح الاقتصادیة محل إهتمامه، ویجب على كل 

طرف مراعاة المخاطر والتكالیف المتعلقة بالإشهار والمشروع محل الشراكة، لذلك یجب 

.تحدیدها بدقة في العقد وكل طرف یتحمل آثار إلتزاماته

یف شامل للشراكة، إلا أنها كما تم ملاحظته تتفق في كون الشراكة لیس هناك تعر -4

توافق بین القطاعین العام والخاص على أهداف معینة، تعود :تجمع في الصفات التالیة

)1(.بالمنفعة على الطرفین، تقاسم للموارد بتوازن وتشارك المسؤولیة

التعریف التشریعي للشراكة:اثانی

عقد إداري یعهد بمقتضاه أحد '':القانون الفرنسي كالتاليتم تعریف الشراكة في 

أشخاص القانون العام إلى أحد أشخاص القانون الخاص القیام بمهمة إجمالیة تتعلق 

بتمویل الاستثمار المتعلق بالعمال والتجهیزات الضروریة للمرفق العام، وإدارتها، وصیانتها 

لاستثمار، وطرق التمویل، وذلك في مقابل طول المدة المحددة في العقد في ضوء طبیعة ا

.)2(''مبالغ مالیة تلتزم الإدارة المتعاقدة بدفعها بشكل مجزأ طوال مدة الفترة التعاقدیة

تبنت مصر سیاسة جدیدة من حیث اشتراك القطاع الخاص في الاستثمار وبناء 

خدمات العامة المقدمة مشاریع البنیة التحتیة، وذلك لإیجاد حل لمشاكل المیزانیة و رداءة ال

.للشعب

اكة العامة الخاصة، مذكرة شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون خاص، كلیة بسنوسي یمینة صبرینة، الشر -1

.21-17ص ص ،2022-2021الحقوق والعلوم السیاسیة،  جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

ر والتوزیع، ، مركز الدراسات العربیة للنشPPPنظر عبد الكریم شاطر، التطورات القانونیة والتشریعیة لعقود الشراكة أ-2

.72، ص 2019مصر 
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المتعلق بتنظیم مشاركة 2010سنة 67أصدرت الحكومة المصریة القانون رقم -

القطاع الخاص في مشروعات البنیة التحتیة الأساسیة والخدمات والمرافق العامة، عرف 

عقد المشاركة هو عقد '':، كالتالي01من المادة 06المشرع المصري الشراكة في الفقرة 

رمه الجهة الإداریة مع شركة المشروع وتعهد إلیها بمقتضاه القیام بكل أو بعض تب

من نفس 02، وذكرت المادة ''من هذا القانون 02الأعمال المنصوص علیها في المادة 

للجهات الإداریة أن تبرم عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركة '':القانون ما یلي

لبنیة الأساسیة والمرافق العامة و إتاحة خدماتها أو المشروع تمویل وإنشاء وتجهیز ا

تمویل وتطویر هذه المرافق مع الإلتزام بصیانة ما یتم إنشاءه، و تطویره و تقدیم الخدمات 

والتسهیلات اللازمة لكي یصبح المشروع صالحا للإستخدام في الإنتاج أو تقدیم الخدمة 

.)1(''بإنتظام طول قترة التعاقد

التعریف، فإن عقد الشراكة فهو عقد بین الجهة الإداریة والقطاع الخاص، حسب هذا 

:بحیث یلتزم هذا الأخیر بـ

تمویل وإنشاء وتجهیز مشروعات البنیة التحتیة الأساسیة والمرافق العامة مع الإلتزام -

.بصیانة ما تم إنشائه أو تجهیزه

.نة ما تم تطویرهتمویل وتطویر المرافق العامة القائمة مع الالتزام بصیا-

نلاحظ وجود إختلاف بین النقطة الأولى والنقطة الثانیة، ففي الأولى تقع على القطاع 

الخاص مسؤولیة تمویل وإنشاء وتجهیز مشروعات سواء بنیة تحتیة أو مرافق عامة لم تكن 

موجودة من قبل، أما في الحالة الثانیة یقتصر مهام القطاع الخاص على تمویل وتطویر 

.)2(رافق العامة، مع الإلتزام في كل الحالتین بالصیانةالم

نظر حریر أحمد، عقد الشراكة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتورة في أ-1

، 2017القانون، تخصص قانون الدارة العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیلالي لیابس، سیدي بلعباس، 

.31ص 

.73م شاطر، مرجع سابق، ص عبد الكری-2
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أما في الجزائر، فإن المشرع لم یتولى تعریف عقد الشراكة بین القطاع العام والخاص 

بموجب قانون خاص بها، رغم أن الحكومة الجزائریة لجأت عدة مرات لهذا النوع من العقود     

.)1(مع متعاملین خواص أجانب كانوا أو وطنیین

بالتالي فالمشرع الجزائري لم یتطرق لتعریف الشراكة بنص قانوني خاص، إلا أنه ذكر و 

من17أحد أسالیب الشراكة والذي هو نظام البناء والتشغیل والتحویل وذلك في نص المادة 

میة الاصطناعیة للمیاه تخضع كذلك للأملاك العمو '':، وذلك كالتالي)2(قانون المیاه

لهیاكل التي تعتبر ملكا یرجع للدولة بدون مقابل بعد نفاذ عقد الإمتیاز أو االمنشآت و 

التفویض للإنجاز والإستغلال المبرم مع شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو 

، بحیث حسب هذه المادة یكون هناك عقد بین الدولة وطرف آخر قد )3(القانون الخاص

الأخیر بفضل الامتیاز الذي یمنحه هذا العقد إنشاء یكون من القطاع الخاص، یمكن لهذا 

مشروع وتسییره واستغلاله وذلك بالإمكانیات الخاصة للقطاع الخاص، بشرط أنه بعد انتهائها 

.)4(تستلم الدولة المشروع

الفرع الثاني 

خصائص عقود الشراكة بین القطاع العام والخاص

خاص بخصائص معینة تجعلها مختلفة تمتاز عقود الشراكة بین القطاعین العام و ال

تعدد ،)ثانیا(، مبدأ تقاسم المخاطر )أولا(فرادن العقود و من أهمها تعدد الأعن غیرها م

.)رابعا(، تعدد مراحلها )ثالثا(میادین ومجالات تطبیقها 

.32حریر أحمد، مرجع سابق، ص -1

.13بسنوسي یمینة صبرینة، مرجع سابق، ص -2

، المتعلق بالمیاه، جریدة رسمیة 2005غشت 4ـ الموافق ل1426جمادى الثانیة 28، مؤرخ في 12-05قانون رقم -3

.2005سبتمبر 4الموافق لـ 1426رجب30، الصادر بتاریخ 60عدد 

.13بسنوسي یمینة صبرینة، مرجع سابق، ص -4
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المشتركة في عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاصفرادتعدد الأ:أولا

كة عدد كبیر من الأطراف وذلك لحد قد یؤدي إلى اصطدام في تجمع عقود الشرا

المصالح فیما بینها، وهذا ما ترك هذه المعوقات تكون أداة لتسویة الاختلافات بین مصالح 

.الأطراف المتعاقدة

فهناك الجهة الحكومیة، وأیضا الطرف الخاص، شركة المشروع وممولین المشروع 

نشاء المشروع، وهناك الإدارة التي تهتم بإدارة واستغلال والشركات التي تقع علیها مهمة إ

.)1(المشروع، وهناك الطرف الذي یتكفل بتزوید المشروع بالمواد اللازمة

هدف القطاع العام هو تحقیق المصلحة العامة، وذلك بتوفیر أرخص الأسعار بصفة 

ك باللجوء للقطاع متواصلة دون توقف، وأیضا التقلیل من تكالیف المیزانیة العامة، وذل

الخاص لتمویل وتسییر المشروع، والقطاع العام یفرض الرقابة على مراحل إنجاز وتسییر 

.)2(المشروع، كذلك یسعى إلى استعادة هذا الأخیر في أقرب وقت ممكن

أما القطاع الخاص صاحب المشروع، فهدفه هو الحصول على أكبر قدر من الأرباح 

ك یسعى للاحتفاظ بقدر من السلطة في بعض القرارات التي بأقل الخسائر المالیة، وكذل

.)3(تخص سیر المشروع

مبدأ تقاسم المخاطر كمعیار هام في عقود الشراكة:ثانیا

ویقصد بمبدأ تقاسم المخاطر، احتمال نتیجة غیر متوقعة عن النتائج الفعلیة، وبالتالي 

لذلك یجب تحلیل المخاطر بشكل و أو فشل العقد محل التنفیذ، یكون عامل أساسي في نجاح 

دقیق بین الإدارة والمتعامل الخاص المتعاقد معها، التصرف على الآثار المحتملة وإتخاذ 

في تسییر المرافق العمومیة المحلیة، أطروحة مقدمة لنیل الخاصعقود الشراكة بین القطاع العام و حمد، أالبرعي -1

العلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، خصص جماعات محلیة، كلیة الحقوق و شهادة الدكتورة في الحقوق، ت

.38-37ص ص 2023-2022، سطیف

القانوني للشراكة بین القطاع العام و الخاص في الجزائر، مذكرة شهادة ماستر في الحقوق،الإطارعز الدین سماح، -2

.16، ص 2019-2018العلوم السیاسیة، جامعة ابن خلدون، تیارت، تخصص علوم إداریة، كلیة الحقوق و 

.38مرجع سابق، ص حمد، أالبرعي -3
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أفضل الحلول الممكنة لها، كما یعرفها البعض الأخر على أنه حدث أو عامل أو تأثیر من 

مواعید أو شأنه أن یؤدي إلى تهدید حسن سیر المشروع محل عقد الشراكة، من حیث ال

طبیعة الآداء المراد تحقیقه، فالشریك العام یستخدم هذا المبدأ في عقود الشراكة بهدف تحمیل 

.)1(الشریك الخاص الذي یقوم بدوره بالتقلیل منها

فمبدأ تقاسم المخاطر هو جوهر عقود الشراكة بین القطاع العام والخاص، فهدف هذا 

وذلك عن طریق إیجاد آلیة دورها دراسة المخاطر المبدأ هو الحفاظ على توازن العقد

تهدد تحقیق غایة العقد ویكون ذلكوتحدیدها مسبقا، سعیا في تجنب الخسائر، التي قد 

.)2(بكتابة تلك المخاطر في بنود العقد لضمان استقرار عقد الشراكة

تعدد میادین ومجالات تطبیق عقود الشراكة:ثالثا

العدید من المجالات وإنجاز وتطویر وتسییر مختلف یشمل تطبیق نظام الشراكة 

أشكال المشاریع، مثلا المشرع الأردني فتح المجال لإنجاز جمیع المشاریع الإقتصادیة عن 

الخاص، إلا ما استثنى مجلس الوزراء بناءا على عدم نظام الشراكة بین القطاع العام و طریق 

إضافة للمشاریع التي تشكل .ذه الأخیرةقابلیة المشروع محل الشراكة للتطبیق عن طریق ه

بنیة تحتیة أساسیة یمكن اللجوء للشراكة حتى فیما یخص المشاریع من نوع آخر كمواقف 

.)3(السیارات والمجمعات الصناعیة

ة یمكن أیضا اللجوء لنظام الشراكة بین القطاع العام و الخاص لصیانة مشاریع البنیو 

.)4(مهما كان نوعها اقتصادیة أو اجتماعیةذلكالأساسیة والخدمات العمومیة و 

تعدد مراحل عقود الشراكة بین القطاعین العام الخاص وطبیعتها المركبة:رابعا

تعتبر عقود الشراكة بین القطاع العام والخاص من العقود التي تمر بعدة مراحل ولها طبیعة 

تشیید والتشغیل وأخیرا مركبة، حیث تمر عقود الشراكة بمرحلة التصمیم، بعدها مرحله ال

.17عز الدین سماح، مرجع سابق، ص -1

.28صبرینة، مرجع سابق، ص ةمینیسنوسي ب-2

.45-44حمد، مرجع سابق، ص ص أالبرعي -3

.20ص عز الدین سماح، مرجع سابق،- 4
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مرحلة انتقال الملكیة إلى الدولة، وبالإضافة عن العقد المتفق علیه بین القطاع العام 

.)1(والخاص، فعقد الشراكة یستلزم عدة عقود أخرى لاستكمال نظام الشراكة ونجاعته

وع مع من بین الإتفاقات التي یجب إبرامها، العقد الذي تبرمه الشركة صاحبة المشر 

الممولین، وذلك لإنشاء المشروع واستغلاله، كما یوجد الإتفاق المبرم مع شركة المقاولات 

وذلك لكي تتولى بناء المشروع وإتفاقیات أخرى مع الجهات التي تتكلف بتوفیر للمشروع 

المعدات والآلیات والمواد اللازمة للسیر الحسن للمشروع والعدید من العقود الأخرى، وبسبب 

د مراحل الشراكة بین القطاع العام والخاص والطبیعة المركبة لها فإنه من الطبیعي أن تعد

فیعتبر الوقت عنصر هام في نظام الشراكة وذلك للتمكن من ،تكون هذه العقود طویلة المدة

.2الانتهاء بنقل الملكیةمیع مراحل المشروع من التصمیم، والإستغلال و المرور بج

كة بین القطاع العام والخاص یمكن إعتبارها من خصائص هذه فطول مدة عقود الشرا

.العقود

:لذلك عقود الشراكة بین القطاع العام والخاص تقوم على عنصرین وهما

طرف ین طرفین، طرف من القطاع العام و وذلك في كون العقد إتفاق ب:عنصر عضوي

.أخر من القطاع الخاص

كفل الشریك الخاص بالقیام بها، كذلك یتعهد یمثل طبیعة الأعمال التي سیت:عنصر مادي

صیانة المرفق عدات والأجهزة الضروریة لتشغیل و هذا الأخیر بتمویل المشروع وتوفیر الم

.)3(العام، على أن یدفع الطرف العام مقابل مالي للشریك الخاص طوال مدة الشراكة

.40أحمد، مرجع سابق، ص البرعي -1

.20-19عز الدین سماح، مرجع سابق، ص ص -2

.41حمد، مرجع سابق، ص البرعي أ-3
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المطلب الثاني

لعام و الخاصالتكییف القانوني لعقد الشراكة بین القطاع ا

عقود الشراكة بین القطاع العام ضبط الطبیعة القانونیة للطالما كانت مسألة تحدید و 

الخاص في الدول المعتمدة للقضاء المزدوج مثل فرنسا والجزائر محل اختلاف بین الفقهاء و 

الفرع(ویترتب على تحدید الطبیعة القانونیة لعقد الشراكة عدة آثار هامة ،)الفرع الأول(

).الثاني

الفرع الأول

تحدید وضبط الطبیعة القانونیة لعقد الشراكة

اختلفت الآراء حول طبیعة عقود الشراكة، فهناك آراء تصنفها ضمن عقود القانون 

ورأي ثالث یرى أنها ذو ،)ثانیا(وأخرى تصنفها ضمن عقود القانون الخاص ،)أولا(العام 

.)ثالثا(طبیعة خاصة 

ة من عقود القانون العامعقد الشراك:أولا

العقد الذي یكون أحد '':یعرف الفقه العقد الإداري أو عقود القانون العام كالتالي

أطرافه الإدارة العامة، ممثلة في أشخاصها المعنویة أو أجهزتها الإداریة، باعتبارها سلطة 

، ویرتكز اطراد لتحقیق مصلحة عامةظام و رسمیة عامة، ویهدف إلى تسییر مرفق عام بانت

على أسالیب و وسائل القانون العام وما تتضمنه هذه الأسالیب والوسائل من إجراءات 

وشروط غیر مؤلوفة في عقود القانون الخاص، ویكون العقد متصل بمرفق عام نكون 

یجب أن یتعلق محل هذا العقد أو موضوعه بمرفق عام، حیث یهدف إلى ، أمام عقد إداري

.)1("ظام وإطراد لتحقیق المصلح العامنتتسییر المرفق العام بإ

إذن استنادا على التعریف السابق، لاعتبار عقد من عقود القانون العام أو عقد إداري 

:فعلیه أن یحقق ثلاثة شروط أساسیة هي

.22عز الدین سماح، مرجع سابق، ص نظر أ-1
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تكون الإدارة أو أحد أشخاص القانون العام طرف في العقد، بحیث یجب أن تكون أن-

لمعنویة أو أجهزتها الإداریة طرفا في العقد وذلك كسلطة الإدارة ممثلة بأحد أشخاصها ا

.عامة

أن یكون العقد متصلا بمرفق عام، لإعتبار العقد عقد إداري أو عقد من عقود القانون -

العام، یجب أن یتضمن محل أو موضوع هذا العقد كهدف سیر المرفق العام بصورة 

حاجة '':تعریف المرفق العام كالتاليولهذا یتم ،)1(منتظمة وذلك تحقیقا للمصلحة العامة

جماعیة بلغت من الأهمیة مبلغا یقتضي تدخل الحكومة لكي توفرها للأفراد باستخدام 

وسائل القانون العام، سواء كان الأفراد یستطیعون بوسائلهم الخاصة إتباع تلك 

الحاجة، أو لا، أي أن العنصر الأساسي في المرفق العام هو ضرورة وجود خدمة 

امة، یهدف المشرع إلى إدارتها من الحكومة مباشرة، أو بواسطة ملتزم تحت إشرافها، ع

.)2(''لا فارق بین أن تكون تلك الخدمة تتعلق بنشاطات تجاریة أو صناعیة أو خلافها

.أن یرتكز العقد على أسالیب القانون العام-

ب أن یتوفر شرطا ثالثا لا یكفي الشرطان السابقان لاعتبار عقد ما عقدا إداریا، بل یج

هو استعمال أسالیب القانون العام، وذلك بتضمن العقد لبنود إستثنائیة لا نجدها في عقود 

.القانون الخاص

مستوفاة لثلاثة المذكورة أعلاه، موجودة و وعند ملاحظة عقود الشراكة نجد أن النقاط ا

كأحد أطراف العقد والغایة من في عقود الشراكة بین القطاع العام والخاص، فالدولة موجودة  

العقد هو إنشاء المرفق العام واستغلاله وتقدیم خدمات عامة للمصلحة العامة، والقطاع 

ففي عقود الشراكة الإدارة تتمتع بسلطة تعدیل بعض البنود ،الخاص هو مجرد وسیلة

اص، متى اقتضت التنظیمیة بالإرادة المنفردة لها، دون الأخذ بعین الإعتبار إرادة الشریك الخ

المصلحة العامة ذلك، مع تعویض الطرف الآخر، ویمكن الإستدلال أنه بإدخال وإشراك 

.68حمد، مرجع سابق، ص البرعي أ-1

.38یمینة صبرینة، مرجع سابق، ص انظر بسنوسي -2
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القطاع الخاص لإنشاء وتسییر المرفق العام یمكن اعتبار ذلك من الشروط الإستثنائیة التي 

.)1(تظفي الطبیعة الإداریة على عقود الشراكة

قهاء إلى إعتبار عقود الشراكة من القانون وفقا لما قیل أعلاه فإنه ذهب فریق من الف

:العام، وذلك استنادا على هاته الحجج

نشاء وتسییر المرافق العامة، فلاهدف عقود الشراكة بین القطاع العام والخاص هو إ-

لقانون الخاص، یمكن لعقود الشراكة أن تحكمها أحكام القواعد العامة لنظریة العقد في ا

العامة، مما قد یضر مایة المصالح الفردیة ضد الإدارةتصب هذه الأحكام لححیث

.للمرفق العام ویخل بقدراتها لخدمة المصلحة العامة دون انقطاعالسیر الحسن

إن حیازة الشریك الخاص لصلاحیات موسعة في عقود الشراكة وذلك بتكفلها بتشیید -

م المصلحة العامة المرافق وتسییرها، لا یعطل الدولة من ضمان كون تلك المرافق تخد

بإنتظام، و یمكنها مراقبة مراحل الإنشاء والتسییر، وكذلك تعدیل شروط العقد أو نقل 

.)2(الملكیة للدولة قبل بلوغ مدة الشراكة المتفق علیها لخدمة المصلح العام

إنتقد أصحاب الرأي القائل بخضوع هذه العقود للقانون الخاص، فحسب وجهة نظرهم 

لعقود أن تكون من القانون العام لأنه لا یمكن إدراج فیه شروط استثنائیة، لا یمكن لهذه ا

.)3(فخصائص التجارة العالمیة تلزم الدول أن تتعاقد مع المستثمرین كأفراد عادیین

عقد الشراكة من عقود القانون الخاص:ثانیا

ل عقد یرى جانب من الفقه أن عقود الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص، مث

البوت، یجب إدراجها ضمن عقود القانون الخاص، ما لم یتفق أطراف العقد على الخضوع 

للقانون العام، وإلا خضعت للقانون المدني أو التجاري، وینظر القضاء العادي في المنازعات 

.)4(التي تنشأ منها

.70-69البرعي أحمد، مرجع سابق، ص ص -1

.40یمینة صبرینة، مرجع سابق، ص بسنوسي -2

.71حمد، مرجع سابق، ص البرعي أ-3

.21ق، ص عز الدین سماح، مرجع ساب-4
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ص وهناك من ضم عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص لعقود القانون الخا

یحكمها مبدأ سلطان الإرادة و العقد شریعة المتعاقدین وكنتیجة لذلك یختص فیها القانون 

:المدني والقضاء العادي لا الإداري، واحتج أصحاب هذا الرأي بالبراهین التالیة

ولة أو أن تكون الد:لإكتساب العقد الصفة الإداریة، علیه أن یجمع ثلاثة معاییر وهي-

أن یحتوي العقد على وع العقد متعلق بالمرفق العام، و أن یكون موضعقد، و ممثلیها طرفا في ال

شروط إستثنائیة، فالدولة تبرم هذه العقود في صفة فرد عادي، فهي تقف على قدم المساواة 

استطاعتمع المتعاقد، لذلك المعیار الثاني في عقود الشراكة لا یتحقق فعلیا، وحتى إذ 

ة في العقد لكن لا یمكنها إخضاع المتعامل الأجنبي فسلطة الدولة تدوین شروط إستثنائی

الدولة تنحصر في الرقعة الوطنیة، كما أن تقالید التجارة الدولیة ترغم الدول على التعامل مع 

المتعاملین الإقتصادیین كأفراد عادیة، فالدول تجد نفسها مجبرة على ترك أسالیب القانون 

.)1(بمصالحها الإقتصادیةالعام، وإلا أدى ذلك إلى الإضرار

تعرض هذا الرأي للإنتقاد حیث الحجة التي تقول لا یمكن إخضاع المتعامل الأجنبي 

أنسلطتها لا تتجاوز الرقعة الجغرافیة الوطنیة لا معنى لها وذلك أنلشروط الدولة بحجة 

لا یعني التعدي نائیةل مشاریع الشراكة تنشأ فوق التراب الوطني كما أنه وجود شروط إستثك

كما أن منع الدولة ،إرادة المتعاقدین فعقود الشراكة تضمن للمتعاقد جمیع حقوقهعلى حریة و 

من وضع شروط استثنائیة یهدد السیر الحسن للمرفق العام الذي یقوم أساسه على خدمة 

بالمرفق ا ببساطة مرتبطة المجتمع بانتظام كما أنه لا یمكن القول بمدنیة عقود الشراكة لأنه

.)2(تضم شروط غریبة عن القانون العاديالعام و 

هو أمر معادي ومخالف لسیاسة جلبالقول أن عقود الشراكة من عقود القانون العام-

د تسبب لهم عوائق الإستثمارات الأجنبیة، فالمستثمرین الأجانب یتجنبون الدولة التي ق

.44-43بسنوسي یمینة صبرینة، مرجع سابق، ص ص -1

.67-66أحمد، مرجع سابق، ص ص البرعي-2
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یها دور الدولة ممثل بصورة كبیرة، یتحاشون التنظیمات القانونیة التي یكون فقانونیة و 

.عقود القانون الخاصإلىولذلك تشجیعا للإستثمار من الأفضل ضم عقود الشراكة 

إدراج عقود الشراكة في عقود القانون العام ینافي ملكیة المتعاقد الخاص للمشروع، ففي -

لقانون بعض أنواع الشراكة الطرف الخاص یكون المالك الوحید للمشروع إلا أن تحت ا

.العام فالدولة من تملك المشروع

بإستثناء بعض الأمور الجزئیة، فإنه لا توجد نصوص قانونیة تعرف وتحكم عقود الشراكة -

.بصفة عامة

جوهر عقود الشراكة هو مبدأ سلطان الإرادة والعقد شریعة التعاقدین، هي مفاهیم مدنیة، -

.)1(ع فروع القانون الخاصأصلها القانون المدني الذي هو الحجر الأساسي لجمی

تعرضت هاته النقاط أعلاه للنقد، حیث أصبحت عقود الشراكة من بین العقود 

المستعملة بكثرة، ولم تعد مسالة طبیعتها القانونیة مصدر إزعاج للمستثمرین حیث هنالك 

تشریعات خاصة تحكم وتخضع لها الإستثمارات المنجزة بالشراكة بین القطاع العام والخاص،

المشاریع الضخمة لذلك فإن نوعیة الشركات التي تنشط في هذه المجالات من وبالإضافة

النفوذ ما یمكنها من مواجهة المخاطر التي تأتي عادة معها، لذلك لم یعد لها من القدرة و 

.)2(یؤخذ بهذه النظریة

عقود الشراكة ذو طبیعة خاصة:ثالثا

قطاع العام والخاص ذو طبیعة خاصة، ذهب البعض للقول أن عقود الشراكة بین ال

فلا یمكن الجزم إجماعا على كل عقود الشراكة أنها من القانون العام أو الخاص، یجب أولا 

.التعمق في العقد لمعرفة نظامه القانوني وآثاره، فكل عقد له خصائصه التي تمیزه

.44یمینة صبرینة، مرجع سابق، ص بسنوسي -1

.67البرعي أحمد، مرجع سابق، ص -2
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المیاه والطاقة تبنت الجزائر تشجیعا للاستثمارات الأجنبیة نظام الشراكة في مجالات 

ضمت عقود الشراكة إلى عقود القانون العام، وذلك صالات وفق امتیاز المرفق العام و والإت

.، المتعلق بالمیاه12-05من القانون رقم 76في المادة 

، تنص على خضوع لقواعد الإستثمار كل 81لكن في قانون تطویر الإستثمار المادة 

إستغلال مرافق المیاه ونزع الأملاح والمعادن، من العقود التي محل موضوعها إنجاز و 

والإستثمارات التي تعقدها الجزائر تعتبر حسب الفقه من عقود القانون الخاص، لذلك نستنتج 

.أن في القانون الجزائري عقود الشراكة من عقود القانون الخاص

وأحكام إن الخاصیة المركبة لعقود الشراكة، بحیث یتضمن لأحكام من القانون العام 

تضع هذا النوع من العقود في موقع معقد حیث لا یمكننا جمعها كتحت من القانون الخاص،

تصنیف واحد، لذلك یجب التمعن في كل عقد وحده وتفسیر أحكامه واستنتاج النظام القانوني 

.)1(الذي یخضع له

ذلك حسب عقود الشراكة یمكن أن تكون من القانون العام أو من القانون الخاص و 

:أحكام كل عقد، وتحجج أصحاب هذا الرأي بالتالي

یتضمن عقد الشراكة بنود عقدیة كثیرة ومختلفة كل :عقود الشراكة عقود حدیثة نسبیا-

مرحلة من مراحل العقد لها بنودها الخاصة، وتتباین هذه المراحل من عقد لآخر وذلك 

ع تكییف قانوني موحد لجمیع لأن إرادة الأطراف هي التي تحددها، لهذا لا یمكن وض

عقود الشراكة، بل نكتفي بتحدید نظام قانوني لكل عقد على حدة حسب ظروفه 

.)2(الخاصة

تختلف عقود الشراكة عن عقود :تمییز عقود الشراكة عن غیرها من العقود الإداریة-

إمتیاز المرافق العامة، حیث عقود الشراكة تسبقها مفاوضات بین الحكومة والمتعاقد

مجلة الباحث ، "مقارنةالإطار القانوني للشراكة بین القطاع العام والخاص في التشریع الجزائري، دراسة "صافة خیرة، -1

.755-754، ص ص 2022جامعة  تیارت، جوان ،02عدد ال، 09مجلد ال، للدراسات الأكادیمیة

.72البرعي أحمد، مرجع سابق، ص -2
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الخاص، كما أنه هناك أحكام تقلیدیة خاصة بعقود الإمتیاز تم التخلي عنها في عقود 

الشراكة لصالح أحكام أكثر حداثة، فالقطاع الخاص یتكفل بتمویل المشروع ویمتلك 

وهذا ترك عملیة تكییف القانون الذي یحكم عقود .الأرض التي یتم علیها إنشاء المشروع

.)1(الشراكة أمر معقد

الأخیر، إن القول الراجح هو الذي یأخذ بأن عقود الشراكة من عقود القانون العام في 

، وعقود الشراكة تتضمن )2(التي تستعملها الدولة مستعملة في ذلك أسالیب القانون العام

أغلب أحكام عقود إلتزام المرافق العامة، بل هي مجرد صیغة عصریة لعقد إلتزام المرفق 

.رات الإقتصادیة والقانونیةالعام لمواكبة التطو 

كما أنه أغلب أصحاب قول أن عقود الشراكة من عقود القانون الخاص أو من طبیعة 

.)3(خاصة وضعوا حججهم قبل وجود تنظیمات قانونیة خاصة بعناصر وأحكام عقود الشراكة

إلا أنه في حال وجود طرف أجنبي في العقد، فإنه یكتسب الصفة الدولیة وفي حال وجود

نزاعات ناتجة عن الشراكة فقد یفضل المستثمر الأجنبي التحكیم على القضاء الوطني، لذلك 

یمكن تعریف عقود الشراكة كعقود من القانون العام كأصل عام إلا أنه في بعض الحالات 

.)4(الإستثنائیة، كوجود طرف أجنبي، فإنها تكتسب صیغة دولیة

الفرع الثاني

دید الطبیعة القانونیة لعقد الشراكةالآثار المترتبة على تح

تكمن أهمیة تحدید التكییف القانوني لعقود الشراكة بین القطاع العام والخاص، في 

معرفة القانون الواجب التطبیق والقضاء المختص الذي یحكم المنازعات الناشئة عن هذه 

المنازعات العقود، وعلیه یستوجب الأمر تسلیط الضوء على تعیین القضاء المختص على

.)ثانیا(، ثم تحدید القانون الواجب التطبیق علیها )أولا(الناشئة عن عقود الشراكة 

.50یمینة صبرینة، مرجع سابق، ص بسنوسي -1

.46حریر أحمد، مرجع سابق، ص -2

.74حمد، مرجع سابق ص أالبرعي -3

.47-46سابق، ص ص حمد، مرجعأحریر -4
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تعیین القضاء المختص في المنازعات الناشئة عن عقود الشراكة:أولا

ود الشراكة بین تظهر أهمیة تعیین القضاء المختص على المنازعات الناشئة عن عق

م القضائي للدول التي تأخذ بالقضاء المزدوج والقضاء الخاص في النظاالقطاعین العام و 

الموحد، ووفقا للدول الأخیرة لا تثیر لدیهم مسألة تعیین الجهة المختصة بالقضاء أي أهمیة، 

المتعاقد معها عند إبرامها احد ولا تفرق بین الدولة و كون أن هذه الدول ذات نظام قضائي و 

الخاص، حیث یكون الطرفین ین القطاعین العام و ود الشراكة بأي من العقود من بینها عق

.)1(أمریكاواحدة، من هذه الدول بریطانیا و متساویین في علاقة تعاقدیة 

أنالقضائي المزدوج، و أما أهمیة هذا التفریق تظهر من حیث الدول ذات النظام 

الأفراد وجود جهتین للقضاء تطبق إحداها أحكام القانون الخاص على العلاقات الناشئة بین

فیما بینهم، وقواعد القانون العام على العلاقات التي تربط الدولة بالأفراد في تعاقداتها، ومن 

بینها عقد الشراكة بین القطاعین العام والخاص، الذي تظهر أهمیته في تحدید جهة القضاء 

ه التي تضیف عند فصلها في النزاع شروط إستثنائیة للعقد نتیجة وجود الدولة طرف فی

وإتصاله بنشاط المرفق العام، والذي تحتفظ الإدارة فیه بدور إستثنائي ممیز یهدف إلى 

.)2(الحفاظ على الأموال والمصلحة العامة

وفرنسا هي من الدول ذات القضاء المزدوج وقد أخضعت المنازعات الناشئة عن 

إختصاص '':عقودها الإداریة إلى محكمة القضاء الإداري، وذلك عندما نصت على أن

القضاء الإداري یتناول كل ما یتعلق بتنظیم وسیر المرافق العامة قومیة كانت أم محلیة، 

فالعقود التي تبرمها الإدارة في هذا الخصوص هي عقود إداریة بطبیعتها، ویجب أن 

.)3(''یختص القضاء الإداري في كل ما ینتج عنها من منازعات

.757-756صافة خیرة، مرجع سابق، ص ص - 1

.757المرجع نفسه، ص -2

757، صنفسهمرجع ال- 3
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ضاء المزدوج، حیث أخضعت العقود التي وفي مصر وباعتبارها من الدول ذات الق

تبرمها الإدارة إلى قواعد القانون العام، واستقلت بذلك محاكم مجلس الدولة المصري في 

47الفصل في المنازعات الناشئة عن العقود الإداریة، إستنادا إلى قانون مجلس الدولة رقم 

محاكم مجلس أن تختص'':على10من المادة 11، حیث نصت الفقرة 1972لسنة 

الدولة دون غیرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بعقود الإلتزام أو الأشغال العامة، أو 

الأمر الذي یمنح الحق لمحاكم مجلس الدولة النظر في .''التورید أو بأي عقد إداري آخر

والخاص، جمیع العقود الإداریة التي تبرمها الدولة، ومن بینها عقد الشراكة بین القطاع العام 

.)1(وتطبیق أحكام القانون العام على الروابط التي تكون الإدارة طرفا فیها

تحدید القانون الواجب التطبیق على عقود الشراكة:ثانیا

تبرم الدولة الكثیر من العقود لمزاولة أنشطتها وتقدیم خدماتها، إلا أن هذه العقود في 

التي یبرمها أفراد القانون الخاص، هذا یعني الماضي كانت تدخل ضمن المفهوم العام للعقود 

أن هذه العقود كانت تخضع في السابق لأحكام القانون المدني، وبعد نشأة القضاء الإداري 

كقضاء موازي للقضاء العادي، أصبحت هناك حاجة ملحة لوضع معیار یفرق بین العقود 

لأحكام القانون الإداري، وبین الإداریة التي تبرمها الدولة وأجهزتها المختلفة، والتي تخضع

العقود التي یبرمها الأفراد العادیون فیما بینهم، أو التي تبرمها الدولة وهي في منزلة الفرد 

العادي، بحیث تتخلى فیها عن أسالیب وإمتیازات السلطة العامة، والتي تخضع لأحكام 

.)2(القانون المدني

یذكر أنها تمیل إلى القول بوجوب مراعاة وبالنظر إلى الآراء الفقهیة في هذا المجال،

أحكام ومبادئ القانون الإداري في العقود التي تبرمها الإدارة، بقصد تسییر مرفق عام أو 

.757صافة خیرة، مرجع سابق، ص-1

.58بسنوسي یمینة صبرینة، مرجع سابق، ص - 2



(PPP)العام والخاصالإطار المفاهیمي والقانوني للشراكة بین القطاع الفصل الأول       

-22-

تنظیمه، متبعة أسلوب القانون العام بتضمین العقود بشروط إستثنائیة غیر مألوفة في روابط 

.)1(القانون الخاص

تطبیق قواعد ومبادئ القانون الإداري على عقود وعلیه، فالأصل العام یقتضي أن یتم

الشراكة بین القطاع العام والخاص، تلك القواعد التي تحكم السلطات الإداریة في الدولة من 

حیث تكوینها ونشاطها بوصفها سلطات عامة، وتلك المبادئ التي نشأت في كنف القضاء 

.)2(الإداري

یر من النظریات والمبادئ، التي یقوم علیها فقد كشف مجلس الدولة الفرنسي عن الكث

القانون الإداري، واتبعه في ذلك القضاء الإداري المصري في العدید من أحكامه، حتى 

أصبح دور المشرع في كثیر من الأحیان مقصور على تسجیل ما توصل إلیه القضاء 

دئ وقواعد القانون الإداري من أحكام، ومع ذلك یتقید القضاء في أداء مهامه وإبتداعه لمبا

الإداري بعدم مخالفة النصوص التشریعیة القائمة، على أساس أن القضاء یعبر عن إرادة 

تزم بتطبیق تلك مفترضة للمشرع، أما إذا أفصح عن إرادته لتلك النصوص التشریعیة، فإنه یل

.)3(النصوص في أحكامه

الأردني قانون ، أصدر المشرع2014أیلول 28وتجدر الإشارة إلى أنه بتاریخ 

، وتبعا لذلك صدر بموجب 2014لسنة 31الشراكة بین القطاعین العام والخاص رقم 

من قانون الشراكة نظام مشاریع الشراكة بین القطاعین العام والخاص رقم 22و18المادتین 

، والذي وضع إطارا تفصیلیا متكاملا لتنفیذ أحكام قانون الشراكة، وآلیة 2015لسنة 98

لأجهزة التي تم إنشاؤها بموجبه، والإجراءات القانونیة التي تحیط بإبرام عقود الشراكة عمل ا

في الأردن، وذلك على غرار قانون تنظیم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنیة 

.)4(الأساسیة والخدمات والمرافق العامة

.58بسنوسي یمینة صبرینة، مرجع سابق، ص -1

.58، ص نفسهمرجع ال-2

.59ص ، نفسهمرجع ال-3

.59، ص نفسهمرجع ال-4
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المنازعات التي تثور لكن على الرغم من انطباق قواعد ومبادئ القانون الإداري على 

بشأن عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص، فإن ذلك لا یعني انفصال هذه العقود 

بصورة تامة عن القانون المدني، إذ أن هذا الأخیر یبقى على الشریعة العامة الناظمة لجمیع 

سیاق، یحق التصرفات والعقود، وهو محل اعتبار حتى في نطاق العقود الإداریة، وفي هذا ال

للقاضي الإداري تطبیق القواعد المدنیة في ما یتلاءم مع الروابط القانونیة التي تنشأ في 

.)1(لغائها إذا كانت غیر ملائمة معهامجال القانون العام بین الإدارة والأفراد، وعلیه إ

ص كما تظهر آثار تحدید الطبیعة القانونیة لعقود الشراكة بین القطاعین العام والخا

في الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج، والتي تقیم قضاء عادیا ینظر في المنازعات 

العادیة، منها ما یتعلق بعقود القانون الخاص، وقضاءً إداریا یتعلق بالمنازعات الإداریة، ومن 

ضمنها المنازعات الناشئة عن عقود الشراكة بین القطاع العام والخاص، وعلى رأس هذه 

فرنسا، وعلى العكس من ذلك لا یشكل التكییف القانوني لهذه العقود مسألة ذات أهمیة الدول 

في الدول التي تأخذ بنظام القضاء الموحد، وعلى رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة 

وبریطانیا، إذ لا تقیم أفكار هذا النظام أیة تفرقة بین القواعد القانونیة التي تطبق على الأفراد 

.)2(ن ونظیرتها التي تطبق على الإدارةالعادیی

یستطیع المتتبع لمجلس الدولة الفرنسي ودوره الفعال في تطویر نظریات القانون 

الإداري، القول بأن نظریة العقود الإداریة لم تنشأ في فرنسا إلا في وقت متأخر، حیث كان 

ء العادي والإداري، یقوم المعیار المتبع في فرنسا سابقا لتوزیع الإختصاص بین جهتي القضا

على فكرة السیادة أو السلطة، بحیث یختص القضاء الإداري فقط بالفصل في المنازعات 

التي تتعلق بالأعمال التي تقوم بها الإدارة بوصفها صاحبة سلطة وسیادة، وما عدا ذلك، بما 

.)3(فیه منازعات العقود الإداریة، فقد كان من اختصاص القضاء العادي

.59بسنوسي یمینة صبرینة، مرجع سابق، ص -1
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بحث الثانيالم

الخاص الیة الشراكة بین القطاع العام و فع

لعام والخاص، الغایة منها بناء تعتبر عقود الشراكة إتفاقیات طویلة الأمد بین القطاع ا

أصبحت الشراكة من تسییر مشاریع  كانت فیما سبق من إختصاص القطاع العام، حیثو 

.تحتیة وغیرها من المشاریعالخیارات الأولیة للكثیر من الدول لتشیید البنیة ال

تلجأ الدول للشراكة بفعل أسباب فرضتها ظروف اقتصادیة أو سیاسیة أو حتى 

،)المطلب الأول(اجتماعیة، ونجاح نظام الشراكة یستلزم تحقق شروط معینة لابد منها 

مساوئهازایا التي توفرها رغم معوقاتها و لجوء هاته الدول لعقود الشراكة راجع أیضا للمو 

.)المطلب الثاني(

المطلب الأول

مبررات الشراكة بین القطاع العام والخاص وشروط نجاحها

المستعملة بكثرة حالیا الخاص من الوسائلعقود الشراكة بین القطاع العام و تعد 

ذلك راجع لمبررات حتكر القطاع العام هذا المجال، و بعد أن ا،تسییر المرافق العامةلإنشاء و 

الخاص یحتاج توفر بعض عقود الشراكة بین القطاع العام و نجاح و ،)ولالفرع الأ (عدة 

).الفرع الثاني(الشروط 

الفرع الأول

مبررات اللجوء إلى عقد الشراكة بین القطاع العام والخاص

تم تصمیم عقود الشراكة من أجل أن تكون أداة جدیدة ومناسبة لتلبیة طلبات القطاع 

التحتیة، فهي توفر البدیل من حیث الدعم المالي للسلطات العام لإنشاء مشاریع البنیة

العمومیة بغرض إنشاء المشاریع، وتعتبر مشكلة التمویل من أكبر المشاكل التي تواجهها 

العدید من الدول النامیة، بما فیها الجزائر، رغم ثرواتها ومواردها، إضافة إلى مشاكل 

نولوجیا الحدیثة واللجوء إلى الإقتراض من الخارج المدیونیة الخارجیة، وعدم السیطرة على التك



(PPP)العام والخاصالإطار المفاهیمي والقانوني للشراكة بین القطاع الفصل الأول       

-25-

بهدف تمویل وتغطیة إنجاز المشاریع الجدیدة التي لم تكتمل بعد أو تكملة المشاریع التي هي 

قید التطویر، فهذا یعتبر أمر غیر إیجابي لأنه یؤدي إلى زیادة نسبة المدیونیة الخارجیة، 

.الا للتخلص من هذه المشاكلوبالتالي تعتبر عقود الشراكة حلا جیدا وفع

وعلیه فإن من أهم الأسباب والمبررات التي تدفع الدول بصفة عامة والجزائر بصفة 

:خاصة إلى اللجوء إلى إبرام عقود الشراكة مایلي

تقسیم المخاطر التي قد تنتج عن هذه العقود بطریقة عادلة بین طرفي العقد، مما یساعد -

جاح المشاریع، ویكون ذلك عن طریق نقل جزء من هذه على تحملها وتجاوزها بغرض إن

.المخاطر للقطاع الخاص لتحملها والتي لا یمكن للدولة أن تتحملها وحدها

الإیجابیات المتنوعة التي تقدمها هذه العقود للدولة من خلال التقلیص من الإنفاق -

، حیث تستخدم العمومي، فهي قد تساهم على تخفیض نسبة ذلك إلى أدنى حد ممكن

العدید من الدول عقود الشراكة لتقلیل الضغط على مواردها المالیة المحدودة والمقیدة، 

مما یساعدها على الإنفاق في مجالات أخرى تكون أكثر أهمیة، كما أنه یساعد على 

الإستخدام الفعال لموارد الدولة العمومیة، وذلك لتجنب اللجوء إلى الإقتراض الخارجي 

لى القروض، أو ما تشهده من سلبیات وكذا تجنب تراكم المدیونیة مما یدفع للحصول ع

العدید من الحكومات بالإستعانة بالقطاع الخاص على اعتبار إتاحة الفرصة لهذا القطاع 

للقیام بالعدید من المهام في تقدیم الخدمات بالنسبة لمشروع معین یؤدي إلى تخصیص 

.)1(أفضل للمخاطر

الشراكة في تحقیق فوائد وأرباح اقتصادیة واجتماعیة ومالیة بأقل قدر ممكن تساهم عقود-

من التكالیف العمومیة، مقارنة بالعقود الإداریة التقلیدیة الأخرى التي قد تلجأ إلیها الدولة 

وتكلفها نفقات كبیرة، فالدولة تسعى إلى ضخ أموال بنسب كبیرة لإستثمار الأنشطة 

قفة، مما یرهق میزانیتها، وهذه الطریقة تتبعها الدولة في إطار وإنعاش المشاریع المتو 

تعاقدها بالأسلوب التقلیدي كالصفقات العمومیة لكن بلجوئها إلى عقود الشراكة، فذلك 

48-47حریر أحمد، مرجع سابق، ص ص -1
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یؤدي إلى تقاسم الأدوار وبالتالي یتكفل القطاع الخاص بالتمویل والتشغیل في حین 

وبالتالي یتم استبعاد هذا القطاع من عملیتي القطاع العام بالمراقبة والإشراف والتنظیم،

.التمویل والإنفاق

حاجة الدول إلى التطویر إقتصادیا ومواكبة التطورات المعاصرة خاصة في مجال -

التكنولوجیا، بحیث أن معظم الدول یستحیل علیها القیام بذلك بسبب عدم سیطرتها 

لمساعدة من شركاء خواص وتمكنها من الإستغلال الأمثل مما یدفعها للبحث عن ا

یتمتعون بهذه المواصفات سواء بإستیراد رؤوس الأموال أو بنقل التكنولوجیا أو الخبرات 

الإداریة والمهن المتطورة، حیث أن معظم المشاریع الكبرى المتعلقة بالبنیة التحتیة تتمیز 

اع الخاص بالتعقید والدقة في الإنجاز التي یصعب على الدولة تنفیذها، كما أن القط

یمتاز بالكفاءة والفعالیة في تقدیم هذه الخدمات في الوقت المحدد وبنوعیة جیدة، وذلك 

نتیجة للتغییر التقني والإقتصادي والإداري المتسارع وضغوطات المنافسة المتزایدة التي 

یمكن للشریك الخاص التأقلم معها ومع متطلباتها، بحیث كلما كانت قدراته واسعة، كلما 

المیل إلى عقود الشراكة من طرف الدول أكبر، وذلك بسبب تزوید الشریك العام كان 

.)1(بحلول متكاملة تتطلبها طبیعة المشاكل ذات العلاقة مع مختلف مجالاتها

عجز تسییر المرافق العامة بالأسالیب القدیمة، التي قد یؤثر سلبیا على مردودیة المرفق -

ع العامة وأیضا ضعف معدل الإستقلال المالي العام مما یؤثر على تقدیم المناف

للجماعات المحلیة مقارنة بالمهام الاقتصادیة الموكلة إلیها بموجب القوانین المعتمدة في 

النظام اللامركزي وهذا الوضع بشكل عام لا یستجیب إلى متطلبات تمویل البنیة 

المحلیة، كما أنه لا یمكن التحتیة، مما یؤدي إلى عدم القدرة على تلبیة إحتیاجات الأفراد

إنكار عجز الدولة في تسییر القطاع العام الاقتصادي، الذي یتطلب التكییف مع 

التحولات المختلفة، وأیضا ضعف الرقابة المالیة على المؤسسات العامة للفروع التابعة 

.لها

.48حریر أحمد، مرجع سابق، ص -1
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سعي الحكومة إلى خدمة المصالح العامة عن طریق الرغبة في إعادة تعمیر البنیة -

التحتیة وتجدیدها، وكذا سعیها لتوظیف الشریك العام وموارده في مجال الخدمات 

العامة، مما یشجع المؤسسات المالیة والبنوك لتقدیم التمویل اللازم لإقامة الشراكات، كما 

أن عقد الشراكة یعتبر آلیة یلتقي فیها القطاعین العام والخاص لتقدیم الخدمات العامة، 

في عملیة تقدیم الخدمات مما یؤدي إلى تقارب أهداف الطرفین، من أجل دمج السوق

والذي یتمثل في هدف تقدیم الخدمة الذي تسعى إلیه الحكومة وهدف تحقیق الربح الذي 

یسعى إلیه الشریك الخاص، مما یضمن خروج كل طرف رابح من عملیة التعاقد، 

.)1(ت مادیة أو معنویةوبالتالي تحقیق كل طرف لهدفه یعني تحقیق أرباح سواء كان

الفرع الثاني

شروط الشراكة الناجحة بین القطاع العام والخاص

لا بد من توافر عدة شروط لنجاح الشراكة بین القطاعین العام والخاص وتكافئها على 

:أسس صحیحة، ومن أهم هذه الشروط ما یلي

:توفر التشریع المنطقي-1

شراكة بین القطاع العام والخاص، ویؤطرهامن الضروري وجود تشریع عادل یحكم ال

في شكل یحدد أغراضها واحكامها أو ینظم طبیعة العلاقة، ویؤكد على أهمیة تحقیق الهدف 

المرغوب مثل تحسین الاقتصاد، وتخفیف الضغوطات الاقتصادیة على الموازنة الحكومیة 

س لحل المشاكل وتحقیق التنمیة المستدامة، حیث یجب على هذا التشریع أن یحدد أس

.والنزاعات التي تنشأ بین الأطراف المشاركة في التعاون الاقتصادي

:توفر آلیات الرقابة والمتابعة الفعالة-2

من المهم أن یوفر التشریع وسیلة لمراقبة ومتابعة العلاقة بین الطرفین، وكذلك متابعة 

حدید المرجعیة التشریعیة والقانونیة الشراكات المتعددة وتحدید كیفیة تنفیذ الرقابة والمتابعة وت

.49حریر أحمد، مرجع سابق، ص -1
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لها، كما یجب أن تتوفر منهجیة واضحة وفعالة لتصحیح الأخطاء والتجاوزات المكتشفة 

.)1(ووضع حل لها ومنع تكرار حدوثها

:وجود الشفافیة الاقتصادیة-3

لكي تنجح العلاقة بین الأطراف، لابد من وجود شفافیة إقتصادیة والتي هي أساس 

علاقة وفعالیتها في تحقیق أهدافها، فلا بد من توسیع قاعدة المشاركة في النقاش لنجاح ال

.وصنع القرار بین الطرفین

:التقییم العادل للموارد والأصول-4

یجب الإتفاق على منهج واحد كأساس معتمد بین القطاع العام والخاص، لتقییم 

)2(.نطقیة لضمان نجاح الشراكةالأصول والموارد، ولابد أن تكون هذه الطریقة عادلة وم

:العدالة في توفیر فرص المشاركة للجمیع-5

لكي تنجح الشراكة بین القطاع العام والخاص في تحقیق التنمیة الاقتصادیة الوطنیة 

لبلد ما، لابد من إتاحة فرص المشاركة للجهات الفاعلة التي تساهم في إقتصاد البلاد، فلا 

مجموعة معینة بحصة كبیرة دون أن یكون هناك عدالة في توزیع یجوز أن تحتكر شركة أو 

.الأسهم والفرص لإمكانیة التمتع بفوائد الشراكة بین القطاع العام والخاص

:خلو الشراكة من تضارب المصالح-6

من أخطر أسالیب فشل الشراكة في تحقیق أهدافها هو تضارب المصالح بین أطراف 

تضارب هو تغلب المصالح الشخصیة الضیقة على المصلحة الشراكة، ومن أسوء أسباب ال

.الوطنیة العامة

مجلة ، "القطاع العام والخاص من وجهة نظر أصحاب القطاع الخاصمعوقات تطبیق الشراكة بین "أیمن فریحات، -1

.33، ص 2013، جامعة المدیة، جانفي 01عدد ال، 01مجلد ال، الاقتصاد والتنمیة

مجلة ، "الممارسات والتجارب المحلیة والعالمیة في مجال إدارة الشراكة بین القطاعین العام والخاص"بلقاسمي فضیلة،-2

.525، ص 2020، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، أكتوبر 04، العدد 12، المجلد حاثالدراسات والأب



(PPP)العام والخاصالإطار المفاهیمي والقانوني للشراكة بین القطاع الفصل الأول       

-29-

:الرؤیة الصحیحة لأهداف التنمیة-7

یجدر التذكیر بالحاجة الأساسیة إلى رؤیة مشتركة ومناسبة لأهداف الشراكة بین 

.الفرق المشتركة وضرورة تنسیق الأفكار للتوصل إلى توافق الآراء وتحدید الأهداف

:لإبداع في استحداث آلیات اقتصادیة جدیدةا-8

بد من الإبداع والإبتكار في إیجاد طرق جدیدة لتحقیق الشراكة وضمان نجاحها، لا

بد من التطویر المناسبة، بل لاوعدم الإعتماد على الطرق التقلیدیة في إیجاد الحلول

.المستمر لأسس وآلیات الاقتصاد لضمان تدفق الأموال

:مستمر لصیغ الشراكةالتطویر ال-9

بد من لعام والخاص بنفس الطریقة، بل لالا یمكن تشكیل الشراكة بین القطاع ا

تطویرها بتطور الزمان وتجدید القدرات القائمة حتى تتمكن من نجاح الشراكات الاقتصادیة 

.)1(بین القطاعین العام والخاص

:دعم سیاسي قوي على المستوى القومي-10

اك دعم سیاسي یشجع هذا النشاط مع وجود تصور واقعي مشترك یجب أن یكون هن

.للشراكة مبني على نقاط الضعف والقوة لدى أطراف الشراكة

:دعم إستشاري مناسب-11

)2(توفر الدعم القانوني والمالي والفني من أخصائیین ذو خبرة في المجال

.34أیمن فریحات، مرجع سابق، ص - 1

لكحل أمین، لكحل أمین، الشراكة بین القطاع العام والخاص في الجزائر، دراسة حالة شركة المیاه والتطهیر      -2

العلوم الإقتصادیة، میدان العلوم التجاریة وعلوم التسییر، تخصص ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فيSEORلوهران

، ص ص 2013-2014تسییر المالیة العامة، كلیة العلوم الإقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة تلمسان، 

4243.
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المطلب الثاني

لخاصتقدیر فكرة الشراكة بین القطاع العام وا

الخاص خاصة نظام الشراكة بین القطاع العام و تتبنى في الآونة الأخیرة  دول كثیرة  

تحسین المستوى المعیشي لشعبها، إلى تحقیق التنمیة الاقتصادیة و البلدان النامیة التي تسعى

، ولكن هذا لا یعني )الفرع الأول(وذلك راجع للإیجابیات والمزایا التي توفرها عقود الشراكة 

.)الفرع الثاني(خلو هذه العملیة من أي عیوب وسلبیات 

الفرع الأول

مزایا الشراكة بین القطاع العام والخاص

:إن لعقد الشراكة بین القطاع العام والخاص عدة مزایا ومنها كالآتي

:تخفیف العبء عن الموازنة العامة للدولة-1

دولة، ویؤدي ذلك إلى نقل یهدف عقد الشراكة إلى إستقطاب رؤوس الأموال في ال

أعباء مالیة ضخمة من القطاع العام إلى القطاع الخاص، كما یسمح إبرام هذه العقود 

الإداریة بإنشاء العدید من مشاریع البنیة التحتیة والمرافق العامة، من دون حاجة الدول، 

من هذا خاصة دول العالم الثالث إلى اللجوء إلى الإقتراض تجنبا للسلبیات التي تنتج

.الإقتراض على اقتصاد البلاد

:توزیع المخاطر ما بین طرفي العقد-2

یتمیز عقد الشراكة بتوزیع المخاطر بین الطرفین في العقود بین القطاعین العام

.والخاص، إذ تظهر على شكل یتجاوز التكالیف المقدرة أو عدم كفایة الموارد لتغطیتها

:وسیلة لنقل التكنولوجیا-3

تبر عقد الشراكة من بین أحد الطرق التي تتبع نقل التكنولوجیا الحدیثة بتكلفة یع

مقبولة نسبیا، نتیجة إلتزام المتعاقد بتمویل وبناء وتشغیل وصیانة المشروع، من أجل 

الحصول على مبالغ شهریة أو نصف سنویة من الإدارة وتحت إشرافها، مما یؤدي ذلك إلى 
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.)1(ماتتحسین في جودة لسلع والخد

:عقود الشراكة تعتبر من الحلول التي تساعد للقضاء على مشكل البطالة-4

یعتبر مشكل البطالة ظاهرة عصریة تعاني منها العدید من الدول، وتسعى عقود 

الشراكة للقضاء على هذا المشكل، ومن بین الحلول التي تحقق ذلك هي إقامة مشاریع في 

یف العدید من البطالین من خریجي الجامعات وخلق إطار عقود الشراكة تساهم في توظ

فمعظم الشركات العالمیة ذات رأس مال مرتفع تسعى جاهدة لتوسیع مشاریعها .فرص العمل

نحو مختلف الدول النامیة بحثا عن الید العاملة الغیر المكلفة، وهذا یعود على الدولة 

.، دون أن یكلفها ذلك مبالغ مالیةالمضیفة بشكل إیجابي عن طریق التقلیل من نسبة البطالة

كما أن هذه الشراكات عند استمرارها في هذه الدول فهي ملزمة بدفع ضرائب على الأرباح 

المحققة، وذلك ما یؤدي إلى زیادة عوائد الدولة وبالتالي سوف یمكنها من إنشاء مشاریع 

.دیدةمحلیة صناعیة وتجاریة جدیدة، وهذا ما یؤدي إلى توفیر مناصب شغل ج

:تقسیم المهام-5

توفر عقود الشراكة لكلا الشریكین فرصة العمل في مجال خبرة كل قطاع وتقسیم 

المهام على كل شریك، فالحكومة تتكلف بإتخاذ أهم القرارات ورسم السیاسات والإحتفاظ 

ة أما القطاع الخاص فیتولى مسؤولیة الجوانب المختلف.بالسیطرة الإستراتیجیة على المشروع

لإنجاز المشروع بما في ذلك التصمیم والبناء والتمویل والتشغیل والصیانة، ولا یمكن للدولة 

أن تتدخل في أعمال الشریك الخاص لأنها لا تملك الخبرة اللازمة للقیام بذلك بمفردها، كما 

لا یجوز للقطاع الخاص أن یتدخل في سیاسة وعمل الدولة، لأنه یعتبر بمثابة تدخل في 

كما تساعد عقود الشراكة على إنجاز مشاریع البنیة التحتیة، الكبیرة في وقت قصیر .اشؤونه

.ومعقول بناءا على الخبرة التي یتمتع بها الشریك الخاص في هذا المجال

لة المفكر للدراسات القانونیة مج، "الإطار القانوني لعقود المشاركة بین القطاعین العام والخاص"محمد صباح علي، -1

.318-317، ص ص 2019، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، جوان 02عدد ال، 02مجلد ال، والسیاسیة
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20ففي عقود الشراكة التي تعتبر طویلة المدة، فإن الشریك الخاص لا یقضي مدة 

هذه المدة تدخل فیها الكثیر من المراحل، فالشریك سنة لإنجاز المشروع فقط، وإنما 30أو  

4الخاص كمرحلة أولى یقوم بتصمیم المشروع وبعدها یتولى إنجازه في مدة تتراوح ما بین 

سنوات كحد أقصى، ثم بعد إكتمال المشروع یتولى الشریك الخاص بتشغیله في باقي 8إلى 

وفي هذه المرحلة یقوم الشریك سنة، 25إلى 15المدة المتبقیة والتي تكون عادة من 

ة دیم الخدمات للجمهور، وفي النهایالخاص بتشغیل وتسییر المشروع بالإضافة إلى تق

.)1(تتحصل الدولة على مشروع جاهز ومتكامل من دون أي تكلفة

:عقود الشراكة تساعد على تحقیق قدر من التنمیة الاقتصادیة-6

الحرب العالمیة الثانیة، مما نتج عنها شهد العالم حركة تحرر واسعة بعد انتهاء

إستقلال العدید من الدول المحتلة منها دول إفریقیا وجنوب شرق آسیا، كما ساهمت هذه 

الحركة في زیادة الإحساس لدى هذه الدول على ضرورة تحقیق مستوى معیشي لائق بكرامة 

بغیة اللحاق الإنسان، وعلى هذا المطاف ساهمت هذه الدول على النهوض باقتصادها

.بالدول المتقدمة

تعرف التنمیة الاقتصادیة على أنها إجراءات وجهود تساهم في رفع معدل الدخل 

وإذا كانت الدول النامیة تهدف إلى تحقیق زیادة في معدل النمو .القومي والدخل الفردي

ة كبیرة قد الاقتصادي، فإن ذلك یحتاج منها إلى القیام بإستثمارات ضخمة تتطلب موارد مالی

تعجز عن توفیرها بمفردها، وعلى هذا الأساس، توجد الكثیر من الحلول المتاحة للدولة منها 

الإنفتاح على رؤوس الأموال الأجنبیة والسماح للمستثمرین الأجانب بالقیام بإستثمار رؤوس 

كبیرة من فالدولة تهدف من خلال التعاقد في إطارها إلى إقامة مشاریع تنمویة .أموالهم فیها

أجل تطویر بنیتها التحتیة دون أن یكون لذلك أثر سلبي على مواردها المالیة، بحیث یتكلف 

الشریك الخاص بإنشاء هذه المشاریع من أمواله الخاصة، ثم بعدها تقوم الدولة بتمكین 

الشریك الخاص من إسترجاع أمواله التي قام باستثمارها من خلال منحه أجرة أو مقابل مالي 

.99-98حریر أحمد، مرجع سابق، ص ص -1
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وبالتالي نستنتج أن عقود الشراكة من الممكن أن تلعب دورا .د مرور مدة زمنیة معینةبع

.)1(حیویا في التنمیة الإقتصادیة في البلدان النامیة، إذ تم توجیهها والتخطیط لها بشكل جید

الفرع الثاني

مساوئ ومعوقات الشراكة بین القطاع العام والخاص

من العقود التي تبرمها الإدارة العامة، فبالرغم من احتوائه على إن عقد الشراكة كغیره 

العدید من المزایا، فإنه من الطبیعي أن توجد العدید من المعوقات والأخطار التي تقف في 

:سبیل نجاحه، وتتعدد هذه المخاطر، فقد تكون مالیة أو قانونیة أو فنیة، أهمها مایلي

اع تكالیف الدولةعقود الشراكة قد تتسبب في ارتف-1

من أحد أسباب لجوء الدولة إلى عقود الشراكة هو تخفیف الضغط على میزانیة 

الدولة، لكن إذا كان هذا هو الغرض الوحید الذي تسعى إلیه الدولة فمن المستحسن تجنب 

ذلك، لأنه قد یؤدي اللجوء إلیها بصفة مستمرة إلى ارتفاع التكالیف الإجمالیة لإنشاء مشاریع 

كما .د الشراكة، وبالتالي یجعلها غیر متناسقة مع أهداف المالیة العامة المستدامة للدولةعقو 

أنه من جهة أخرى في حالة إتساع حجم المشاریع المنفذة في شكل عقد شراكة، فقد یؤدي 

ذلك إلى تحمل الدولة لبعض المخاطر الإضافیة في صورة إعانات حكومیة تقدمها الدولة 

ص لمساعدته في التكالیف المالیة للمشروع بهدف تفادي العقبات المالیة إلى الشریك الخا

التي تهدد المشروع، فبعد الإنتهاء منه، فإن الشریك الخاص یعتمد على رفع القیمة المالیة 

ها البعض خاصة الطبقة المتوسطة للخدمات التي یقدمها للمواطنین، وبالتالي قد یعزف عن

.)2(تهاالفقیرة نظرا لارتفاع تكلفو 

:إمكانیة فشل الشریك الخاص-2

یعتبر فشل الشریك الخاص في إستكمال المشاریع محل عقود الشراكة من أسوأ 

العواقب التي تخشاها الدولة، لذا یجب على هاته الأخیرة أن تضمن أن الشریك الخاص 

.100حریر أحمد، مرجع سابق، ص -1

.101مرجع نفسه، ص ال-2
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ي إطار عقد مختص بما فیه الكفایة وقادر مالیا، مادیا وبشریا على إنجاز هذه المشاریع ف

.الشراكة

تتسم مشاریع الشراكة بالتعقید، فهي تضم العدید من :إتسام عقود الشراكة بالتعقید-

الأطراف بأهداف ومصالح متضاربة، ولذلك فإن هذه المشاریع تحتاج إلى خبرات واسعة 

ومهارات قویة ومدة طویلة لإثباتها في عملیة التفاوض، ویعتبر هذا مشكل حقیقي یواجه 

رفین قبل إبرام العقد، وقد یؤثر على هذه العملیة وینتج عنها الفشل في إبرام العقد الط

.)1(وتعثره بعد مرور مدة زمنیة طویلة على تفاوض الأطراف

یشكل إنعدام الأنظمة والأطر :سلبیات انعدام وجود إطار قانوني خاص بعقود الشراكة-

حد العوائق الرئیسیة التي تعرقل إبرام العقود القانونیة لعقود الشراكة في الدولة المضیفة أ

في هذا الشأن، بحیث أن وجود الإطار القانوني لهذه الصیغة من العقود یلعب دورا هاما 

في عملیة تنظیمها، وإنعدامه یؤدي إلى عدم وضوح الرؤیة للمشاریع التي تقام بنظام 

بتنظیم عقود الشراكة في نظام عقود الشراكة، ولا تزال الكثیر من الدول في العالم لم تقم

قانوني خاص ومنها الجزائر، بحیث أن المشاریع المقامة فیها في إطار عقود الشراكة 

، وقبلها كانت تخضع للأمر 2016تخضع لقانون الإستثمار الجدید الصادر في أوت 

المتعلق بتطویر الإستثمار، الذي یتعامل بشكل تقلیدي من خلال السیطرة 03-01رقم 

ى هذه المشاریع، وبالتالي فإن هذه المشاریع لا تزال تفتقر إلى حمایة المصالح العامة عل

وكذا حمایة الحقوق الشرعیة للقطاع الخاص، فبدون إطار قانوني واضح لعقود الشراكة، 

.)2(فلا مفر من الخلافات بین الشركاء

.101حریر أحمد، مرجع سابق، ص -1

.102فسه، ص مرجع نال-2
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تلجأ يبین القطاع العام والخاص من الوسائل الجدیدة التن عقود الشراكة أیمكن القول 

التطوراتفي ضوء، فساسیةلأوتوفیر الخدمات الیو موتالعامة فق رادارة الملإلها الدول 

ي عقود أ،ن عقود الشراكة تسمى بنظام البوتظهرت صیغة حدیثة مالاقتصادیة و القانونیة

الاقتصادمن المساهمة في القطاع الخاص مكن من خلالها یتالتيالبناء والتشغیل والتحویل 

، الدولبین لیها كثیرا إویتم اللجوء مشهورة صبحت أ، وهذا النوع من العقود والاستثمار

.)المبحث الأول(لتوضیح ذلك لابد من دراسة الإطار المفاهیمي لعقد البوتو 

منطقي المن اتغییر أمام هذه التو ،الخدمات العامةو مفهوم المرفق العام كثیرالقد تطور

شباع لإالأنجع هوإذا كان ذلك ،تها خدمة للمصلحة العامةاسان تغیر الدولة بعض سیأ

ض بعشارك القطاع الخاص قد لعام ااع قطالنجدلذلك،درافساسیة للأالحاجات الأ

، ومن أحد وسائل إشراك القطاع فق العامر الخاصة في إدارة المبالأموالواستعانته ایلو ؤ مس

المبحث (اص الاعتماد على عقود البوت نظرا لدورها في تمویل مشاریع المرفق العامالخ

).الثاني
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ولالمبحث الأ 

مفاهیمي لعقد البوتالالإطار 

لمزید ةوكذلك عدم تحمل الدولةالعمومیلتسییر المرافق طرق التقلیدیةلجز امام عأ

طور الحاصل في التخرى تواكب أالیب سأالبحث عن طرق و كان من الضروري ،نفقاتالمن 

ةشراكهم في عملیإجل أمام القطاع الخاص من أإلى فتح المجال دى أمما ،ةمجال التنمی

وبالتالي تحقیق ،وتطلعات المواطنینبما یتماشى ،ةالمرافق العمومیسیرورة تطویر وضمان 

،أجانبم أوطنیین كانواسواء لخواص بالنسبة لمع ضمان هامش من الربح ةالعامةالمصلح

لتفسیر ذلك یجب التطرق و ،د البوتو عقمن أحد هذه الأسالیب التي لجئت لها الدول،و 

، ونجاح عقد البوت یتطلب بالضرورة توفر عدة مبادئ )المطلب الأول(لمفهوم عقد البوت

.)المطلب الثاني(وشروط

الأولالمطلب 

مفهوم عقد البوت

build)عقد البوتیعتبر operate transfer) botلیات تسییر المرافق آمن ةلیآ

نشاء مرفق إ المستثمرین بتمویل و أو الخاص للقطاع وهو من العقود التي تسمح ،ةالعمومی

من فادتهاستلجل مقابذلك الأنقضاءاة عند الدولإلىعادته إ و ةمعینةتشغیله خلال مدو عام 

تبیان ، و )الفرع الأول(یف عقد البوتأكثر یتم التطرق لتعر توضیح لل، ل ذلك المرفقیداخم

.)الفرع الثالث(صورهو ،)الفرع الثاني(خصائصه

ولالأ الفرع 

تعریف عقد البوت

المنظمات و )ولاأ(التطرق لتعریفه من وجهة نظر الفقهاء عقد البوت ةدراسیتطلب 

.)ثانیا(الدولیة
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لعقد البوتالتعریف الفقهي :ولاأ

تلك '':نهأمن عرفه على فهناك،تعریف عقد البوتلتمحاولاالمن العدید هناك 

وسواءةجنبیأوطنیة كانت أم حدى الشركات إإلى ةالمشروعات التي تعهد بها الحكوم

مرفق لإنشاء المشروع ةشركىوتسم،و القطاع الخاصأمن شركات القطاع العام كانت 

.)1(''ةداریة الإو الجهأة لالدو إلىهملكیتثم تنقل من الزمن ةلمدعام وتشغیله لحسابها

ةمعروفةالمرافق العاممتیازلاخرى أة طریقأنه'':محمد بوسماحاذالأستعتبرهأو 

ةسناد لمؤسسإیتمثل في یعد نظاما نوعیا في الأنجلو سكسونیة، والذي في الدول ةخاص

مت بر أالتي للسلطةمجانا وإرجاعه ةمحددةفتر ، خلال وتجهیز مرفق عامغلالاستةخاص

.''العقد

ةحیث تعهد الدول،ةالتحتیةنظام من نظم تمویل مشروعات البنی'':تم تعریفه أیضا

بینهما متفاق یبر إالمشروع بموجب یطلق علیه ،شخاص القانون الخاصأشخص من إلى

ةساسیالأةالمشروع بتصمیم وبناء مرفق من مرافق البنیةتلزم شرك،ترخیصیسمى ال

تشغیله و صول هذا المشروع أملك بتالمشروع ةیرخص لشرك،يقتصادالإابع ذات الط

ویكون عائد تشغیل المرفق خالصا على نحو یمكنها من ،طریق الغیرأو عن بنفسها 

المشروع بنقل ةوتلزم شرك،الترخیصةالمشروع وتحقیق ربح طوال مدةیراد تكلفإست

.''الترخیصةمدعند نهایة ةالدولإلىصول المشروع أةملكی

لمن یرغب في ةمنح الحكوم'':نهأتعریف عقد البوت بإلىوقد ذهب جانب من الفقه 

شركات الو أفراد الأمن ةالمرافق العامو ةساسیالأةحدى المشروعات البنیإالإستثمار في 

شراء عباء أة وتحمله التي تحددها الدولعلى الأرض المشروع ةقامإة فرص،ةالخاص

ذلك مقابل و ،نفقات التشغیلةكافبتحمله و ةلتكنولوجیا اللازمتزوید المشروع بالمعدات واو 

، الطریق لبناء مرافق الدولة الحدیثة، دراسة تحلیلیة للتنظیم القانوني BOTعصام أحمد البهجي، عقود البوتأنظر -1

ونقل الملكیة والتعاقدي لمشروعات البنیة الأساسیة الممولة عن طریق القطاع الخاص بأسلوب البناء والتملك والتشغیل

.13، ص 2008صر، للدولة، دار الجامعة الجدیدة، م
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التي ةالتي تحددها الحكومةر تالفخلال تشغیل المشروع اترادیإحصول المستثمر على 

.)1(''ةقتصادیاو أة قومیمن امتیازات یحق لها التصرف فیه وفقا لما تراه 

المستثمر للقیام به ةالدولتعهدلعقد الذي ا'':نهأبوت بعقد الیعرف جانب من الفقه 

تهقامدة من الزمن على نفغلالها إستدارتها و إ و ةضروریالةالعامإحدى المرافق نشاءإب

الأرباح،من ةالیف المشروع مع تحقیقه نسبكرباح تغطى تأحصل فیها على وی،ةالخاص

.)2(''العقد دون مقابلةعند نهایةالدولإلىبنقل حیازه المشروع مرالمستثویلتزم 

ةتعریف المنظمات الدولی:ثانیا

هتمامااةالتحتیةلبنیوقطاعات مرافق اةبالتنمیةالمهتمةالمنظمات الدولیتلأو 

:بأنهالر ستیونأتجاري الدولي الللقانون ةمم المتحدالأةفلقد عرفته لجن،واضحا بعقد البوت

، من المستثمرینةما مجموعةتمنح بمقتضى حكوم،شكال تمویل المشروعاتأشكل من ''

دارته إ و تشغیله و مشروع معین ةمتیاز لصیاغإمشروع لل،تحاد الماليالإ لیهم بإشار ی

جانب أإلىالبناء تكالیف رداد ستلإةغلاله تجاریا لعدد من السنین تكون فیه كافیإستو 

ومن ،غلاله تجاریاإستمن تشغیل المشروع و ةتیآمتالمن العائدات ةرباح مناسبأتحقیق 

إلىالمشروع ةمتیاز تنقل ملكیالإةمدوفي نهایة متیاز الإخرى لهم ضمن عقد أمزایا ةیأ

ثناء أاتفاق علیها مسبقالإ كون قد تم یةالمناسبةمقابل تكلفأوةتكلفةیأة دون الحكوم

.''المشروعالتفاوض على منح امتیاز

تعاقدي اتفاق'':نهاأب)المنظمة الدولیة للتنمیة الصناعیة(و دكما عرفته منظمة الیونی

حد المرافق الأساسیة في الدولة بما أنشاء إشخاص القانون الخاص أحد أبمقتضاه یتولى 

في ذلك عملیة التصمیم والتمویل والقیام بالأعمال التشغیل وصیانة لهذا المرفق فیقوم هذا 

علىةمناسبرسوم فیها بفرض حسمی،دارته وتشغیله خلال فترة زمنیة محددةإالشخص ب

تطبیق عقود البوت (دور عقود البوت في إنشاء وتسییر الأملاك الوطنیة العمومیة الاصطناعیة، "هاجر فخار، نظر أ-1

.597، ص 2020جامعة لونیسي علي، البلیدة، ماي، ، 1عدد ال، 7مجلد ال، مجلة صوت القانون، )"في الجزائر

، كلیة الحقوق والعلوم 2عدد ال، 5مجلد ال، مجلة القانون والمجتمعد البوت، الاستثمار وفق عق"نورة سعداني، أنظر -2

.177، ص 2017السیاسیة، جامعة طاهري محمد، بشار، دیسمبر
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ن لا تزید على ما هو مقترح في العطاء أطر خرى بشأة رسوم یأمنتفعین من هذا المرفق و ال

رجاع إستلتمكین ذلك الشخص من ،تفاق المشروعإما هو منصوص علیه في صلب و 

وفي ،ثمارالإستعائد مناسب على إلىةضافالإمصاریف التشغیل بو ثمرها إستموال التي الأ

إلىو أة الحكومإلىالمرفق ةعادإة یلتزم الشخص المذكور بالمحددةالزمنیةالمدنهایة 

.)1(''ةالعامةعن طریق الممارسهار یختإشخص خاص جدید یتم 

الفرع الثاني

خصائص عقد البوت

:جموعة من الخصائص أهمهامیتمیز عقد البوت ب

:الخاصشخاص القانون أشخاص القانون العام و أعقد یبرم بین )BOT(عقد البوت -1

شخاص القانون العام أي أ،ةدار لإاولالأالطرف ،طرفینبرام عقد البوت بین إیتم 

تحدد على ةقلیمیإشخاص أإماتعتبرفهي .الحكومیةصالحوالموالوزارات ةالعاماتالهیئك

ة نوع ساس ممارسأعلى تحدد ة شخاص مرفقیوإما أ،ةوالبلدیةوالولایةالدولكیميقلإساس أ

عترف إالنقابات التي كةمهنیةشخاص عامأما إ و ،ةمن قبل الهیئات العامعین منشاط من

ةما الطرف الثاني في عقد البوت هو شركأ.ةالعامةالمعنویةالشخصیبلها القانون 

من المستثمرین ةمن مجموعةالمشروع مؤسسةتكون شركمامرالأفي غالب و ،المشروع

من معقولاا قدر مالشكل الذي یحقق لهبي توظیفها یرغبون فو موال الأالذین یملكون رؤوس 

.حالرب

:عامةةمنفعة أوتقدیم خدملةنشاء مرافق عامإ-2

نشاء إجهزتها على التعاقد بنظام عقود البوت هو أحد أوأةقبال الدولإن الهدف من إ

كمرافق الطرق،لجمهورلالعام ةنفعموذلك لتقدیم خدمات ذات الة،قتصادیاةمرافق عام

مجلة الواحات ، "الطبیعة القانونیة لعقود البناء والتشغیل ونقل الملكیة"حمیدة زینب مولاي عمار، بوزید كیحول، انظر -1

، ص ص 2017، دیسمبر2عدد ال، 10مجلد اللیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة غردایة، ، كللبحوث والدراسات

442443.
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إنشاء المرافق الذي یشكله للعبءراونظ،وغیرهاتصالاتالاو میاه البحر والكهرباء یةحلوت

ترتبه وما ،والجسور والموانئكالمطارات ةالتحتیةمرافق البنیبما یتعلق منها ةخاصةالعام

هذا النوع من لأتلجتصبحأالكثیر من الدول نإف،ةالعامةمیزانیالىعللیةضغوطات مامن 

مع ةالمرافق العامغلالاستو القطاع الخاص في بناء ةمشاركمن صور رةصو كتعاقد ال

ةمراقبللدولة التي تضمن ةقانونیالمن الشروط والضمانات ةمجموعبةهذه المشاركةحاطإ

.)1(جمیع مراحلهافي تنفیذ المشروعات 

:غلالالاستو التشیید تيل مرحلاعلى المرفق طو ةشراف ورقابة الدولإ-3

شركة المشروع على ةرقابالشراف و الإةالقیام بمهمةمتعاقدالةداریالإالجهة من حق 

ةهذه المرحلكد من تنفیذأذلك للتالتعاقد، و موضوع للمرفق البناء والتشیید ةثناء قیامها بمهمأ

ةداریالإةلجهلیضاأكما یحق ، المتفق علیها بعقد البوتةالهندسیالفنیة  و مواصفات لوفقا ل

كد أوذلك للت،تشغیل المرفقتيمرحلطوال المشروع ةشركعلى ةرقابالشراف و الإةمتعاقدال

، متفق علیهاالةوالجودرسعاالأمات المرفق للجمهور ببیع خدمن المشروع ةم شركمن قیا

والسبب من ،ةللجمهور مباشر ةالمشروع تقدیم الخدمةذلك في الحالات التي تتولى شركو 

وبالتالي ،المرفق للجمهورةخدمفي تقدیم ةداریالإةتنوب عن الجهةشركلأن هذه اوراء ذلك

مصالح المواطنین والحفاظ على ةجل حمایأمن ةتعاقدمالةداریالإةللجهأینشن هذا الحقإف

.)2(ةللدولةالعامةالمصلح

:للمرفقةمتعاقدالةداریالإةالجهةملكی-4

،ةو مؤقتأة دائمةسواء كانت الملكی،رفقالمشروع للمةالقول بتملك شركیمكن لا 

مشروع الثماراستو ةدار إمن حیث یكون ةمتعاقدالةداریالإةالجهأوةالدوللأن تخلي ذلك 

ن ذلك لا یمنع من أ، غیر المشروعةحقوق شركو ذلك من صلاحیات أن عتبار إعلى ،فقط

عباس نجاة، آلیات جذب الإستثمار في ظل عقد البوت، مذكرة شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، -1

.13، ص2021-2020كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

زعیم إیمان، الطرق المستحدثة لإدارة وتسییر المرافق العامة عقد البوت نموذجا، مذكرة شهادة الماستر في الحقوق، -2

.48، ص2014-2013تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 



كشكل من أشكال الشراكة بین القطاع العام والخاص BOTعقد البوتالفصل الثاني          

-41-

ةمدطیلة ةدار للإوهو ما یخول ،ةالعمومییتصف بهذه العقود وفق كون المرفق العام المنجز 

غلالالاستو على التنفیذ ةفضلا عن حق الرقاب،تنظیموالةبحق الملكیحتفاظالامتیازالا

.)1(فعین من خدماتهنتمالةمساواو نتظامابلمبادئ دوام سیر المرفق العام اتطبیق

:ةلتمویل المشروعات الكبیر ةعقد البوت وسیل-5

ةبعملیةمتعلقالمالیة العباء الأةالمشروع بالتكفل بكافةعقد البوت مفاده قیام شرك

بتجهیز ةوما یسبقها من دراسات وتصمیم وكذلك تلك المتعلق،بناء المرفق العام محل العقد

یثح،ةالعمومیةفي السابق تمویلها من الخزینةالدولعتادتاالتي وتشغیله المرفق العام 

ةبالبنیةللمشاریع الكبرى المتعلقةتقلیدیغیر المویل حدى طرق التإن عقد البوت یعد أیفهم 

عباء الأةكافب''المشروعةشرك''تعاقد الخاص موالذي من خلاله یتكفل الطرف الةالتحتی

نتهاءابعد ،ةالدولإلىتحویل ملكیته ةغایإلىهبالمشروع في مختلف مراحلةالمتعلقةالمالی

ةو مؤسسات مالیأا كقد تكون بنو ادر التمویل مصن أكما ،التشغیل المنصوص علیهاةمد

.)2(ةالمضیفةللدولةي تابعأةوطنیةمؤسسات مالیو كابنو أیضا ن تكون أكما یمكن ،ةجنبیأ

:مدالأةلالطویةمركبالعقود المنعقد البوت-6

بعضها التي تربط ةمن العلاقات التعاقدیةمتشابكةتتضمن عقود البوت سلسل

،المشروعةمع شركةالعامةلمعنویاشخاص الأحد أأوةین كل من الدولبةوالمبرمعض بال

كاتب الدراسات كمخرین القانون الخاص الآمن شخاص الأالمشروع وبعض ةبین شركأو

فهو یبرم على المدى الطویل ،بطول مدتهیتسم ن هذا العقد أكما ،مینأالتاتوالموردین شرك

سواء عند ةمن المراحل الثانویةكل منها مجموعتخلل ت،ةساسیأمراحل ة نظرا لمروره بثلاث

برامها وتنفیذها إة والتي یحتاج مركبمن العقود الن عقد البوت أكما أو عند الإبرام، التنفیذ 

أطراف رف من طي لا یمكن بذلك لأالمترابطة، فةتعاقدیمن العلاقات الةبرام مجموعإ

، كلیة الشریعة والإقتصاد، جامعة 25عدد ال، 20مجلد ال، حیاءمجلة الإ،"عقد البوت ماهیته ومزایاه"محمد دمان ذبیح، -1

.443، ص 2020الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، جوان 

.13عباس نجاة، مرجع سابق، ص -2
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العقد یتمیز بكونه هذا ، كما أن طراف الآخرونالخواص إبرامه أو تنفیذه دون الإستعانة بالأ

المرفق العام المراد أيلمحل العقدةالبالغةهمیالأبعقد طویل المدة وتتمیز هذه الصفة 

المرفق لتمویل هذا موال أمن هما دفع،الطرف الخاص فیهرجاعاستةضرور وكذا ،هؤ نشاإ

للقیام بهذه ةكافیةبذلك مدحنفتمه، تشغیله أو صیانتأوتجهیزه أونشائه إعند ، سواءالعام

ویحقق الربح ،نفقها على هذا المرفقأالأموال التي من أن یسترد المراحل وتمكین المستثمر 

.)1(في هذا المجالثمارهاستالكافي الذي كان السبب في 

الثالثعالفر 

صور عقد البوت

:منهار صو ةعدیظهر عقد البوت ب

)BOOT(:ةونقل الملكیالبناء والتملك والتشغیل -1

وتشغیله طوال وإدارته هالمشروع ببناء المرفق وتملكةتقوم شرك،هذا العقدإطارفي 

خرى أةثم تنقلها مر لشركة المشروع نشائه وتشغیله إة المشروع وقت تكون ملكی،العقدةمد

.متیازالاة مدنتهاءابعد ةالدولإلى

:)BLT(ةونقل الملكیوالتأجیرالبناء -2

ةلتزام الجهإلمقابالمشروع، نشاء المشروع بتقدیم التمویل اللازم لإةلتزم شركت

ةزمنیةلمد، ویتقرر لها حق إیجار المشروع المشروع وتشغیلهةبإدار ةبالسماح للشركةداریالإ

المشروع أي أن ،لهاةالتابعةالجهأوةالمتعاقدةالمشروع للسلطهابعدوینتقل ،متفق علیها

میجار المبر الإفي عقد حقا شخصیا متمثلا مشروع شركة اللو ةمتعاقدالةوك للسلطیكون ممل

.بینهما

:)BRT(والتحویلئجارالاستو البناء -3

ئجارهاستبن یقوم أ، على العقود ببناء مشروعمن طرف الخاص في هذا النوع التعهد ی

.14مرجع سابق، ص عباس نجاة، -1
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.)1(المتفق علیهاةالمدهایةعند نصلي الأالمالك إلىعیده ثم ی،ةمعینةلفتر لتشغیله بعد ذلك 

:)DBFO(التصمیم والبناء والتمویل والتشغیل-4

ةقامإقطاع الخاص على المنة مع مستثمرالحكومیةفي هذا النوع تتفق الجه

تصمیمات التحدید ةخیر الأوتتولى هذه ،ةالدولتضعهاوابط التيضالمشروع وفقا للشروط وال

مدادهإ سیسه و أالمشروع وتةقامإم المستثمر بتمویل ویقو ،للمشروعةوالمواصفات اللازم

ثم ،ةتمویلیاتمع مؤسسشتراكالابأوالخاص هسواء من مالةمعدات اللازماللات و بالآ

.)2(ةوابط التي تضعها الدولللضمشروع وفقا الیقوم المستثمر بتشغیل 

:تشغیلالوالتملك و التجدید -5

وفیه یتملك ،تطویرالالتجدید و إلىتحتاج هاولكن،ةیصلح هذا النظام لمشاریع قائم

وتنتقل ةها الدولدالتي تحدةمقابل القیملالهاستغو تشغیله المرفق ویتولى القطاع الخاص 

.قطاع الخاصالإلىةالدولمن المشروع ةملكی

:تدریب والتحویلالو التأجیر-6

إلىةضافإ،ةساسیالأةحد مشروعات البنیة التمویل لأحیث یقوم المستثمر بعملی

،ةمحددةزمنیةمدبتشغیله خلال التي تقوم و ةمشروع للدولالبتأجیرثم یقوم ،تدریب العاملین

.)3(المشروع للقطاع الخاصةملكیهاوتعود بعد

:تحدیث والتملك والتشغیل والتمویلال-7

بمعنى لا ،ةموجودة تحتینیةأو مشروع بمع المستثمر على تطویر مرفق ةتتفق الدول

في مقابل حیازته ،نما تقتصر مهمته على تطویره وتحدیثهإ مشروع و البإنشاءقوم المستثمر ی

إیرادات یحصل المستثمر على ةر توخلال هذه الف،تفاق علیها في العقدیتم الإ،ةزمنیةلفتر 

في التنمیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر رزق االله عبد الدایم رزق االله عبد الدایم، بن زین رشید، عقد البوت ودوره -1

، ص 2017-2016في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي التبسي، تبسة، 

.1820ص 

.61عبد الكریم شاطر، مرجع سابق، ص -2

.62، ص مرجع نفسه-3
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.من تشغیلهةالمفروضرسومالالمشروع و 

:البناء والتمویل-8

المشروع ببناء ةعلى قیام شركةالمشروع والحكومةبین شركتفاقالافي هذا النوع یتم 

.)1(ةالدولإلىةمباشر كیته بعد ذلك بنقل ملمم تقو ث،وتشیید مشروع

المطلب الثاني

ومجالات تطبیقهسس نجاح عقد البوتأ

قتصاد الإثماریة التي تساهم في إنعاش ستیعد عقد البوت من أحد أهم الأسالیب الا

ثیر صادیة، وذلك من خلال إنشاء وتسییر المرافق العامة دون التأتودفع عجلة التنمیة الإق

ویتطلب نجاح عقد البوت أسسا خاصة یجب أن تتوفر بین على المیزانیة العامة للدولة،

، وقد فرض )الفرع الأول(الشركاء لضمان تحقیق عملیة الشراكة بین الدولة والقطاع الخاص

وأصبح موردا جدیدا للحكومات تطبقه في العدید نظام البوت نفسه على الواقع الإقتصادي

.)الفرع الثاني(من المجالات

الفرع الأول

أسس نجاح عقد البوت

:بین الشركاء لإنجاح وتحقیق عملیة الشراكة وهيتوجد عدة مبادئ یجب توفرها

.)ثالثا(الاستمراریة، و الشفافیة ،)أولا(الالتزام و التعهد

Commitementلإلتزام والتعهد ا:أولا

ویقصد به أن یتم إنجاز وتنفیذ القرارات التنمویة وفقا لمنهجیة وأهداف تحدد دور كل 

.لتزام بالدور المحدد له من قبلالإتعهد كل طرف فیه بی،شریك في ظل مناخ إداري فعال

Continuityمراریة الإست:ثانیا

فتراتإلىالخاص غالبا ما یستمر تنفیذ مشروعات الشراكة بین الدولة والقطاع

.2326عصام أحمد البهجي، مرجع سابق، ص ص -1
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اء غلإإلى قد یؤدي بدوره ماطویلة، وخلال هذه المدة من المحتمل أن تتغیر سیاسات الدولة م

ة عند تنفیذ بلذا یجب الأخذ بعین الإعتبار المدة الزمنیة المناس،مشروعات الشراكة

لإدارة الها درجة من الحساسیة السیاسیة، كما ینبغي تحدید الإطار العام ومنهجیة مشروعات 

.)1(اكةر تحكم عملیة الشإليفي ظل قوى السوق 

Transparencyالشفافیة :ثالثا

كلرؤیة واضحة للأسالیب التي ینتهجها وتعني التنسیق بین الشركاء من خلال

یرات الداخلیة والخارجیة التي غمع التعامل بصدق مع المت،الموضوعةفشریك لتنفیذ الأهدا

.)2(الشراكةةتحدث خلال فتر 

الفرع الثاني

تطبیق عقد البوتمجالات

د البوت في تمویل المشروعات الكبرى التي تتمیز بعوائدها المرتفعة قیستخدم ع

عقد البوت استخدامبالمستمرة الجاذبة للقطاع الخاص، وأهم المجالات التي تقوم الحكومة 

:ما یليفیها 

:مثلالدولة بها تقوم إليالعامة مشروعات البنیة التحتیة الأساسیة المتعلقة بالمرافق-

،ومحطات تحلیة میاه البحرإنشاء المطارات والطرق والجسور ومحطات الكهرباء

.تصالاتالإالحدیدیة وشبكات السكك 

المجمعات الصناعیة، حیث تعهد الحكومة إلى القطاع الخاص بإنشاء مثل هذه -

إلى الدولة ومن أمثلة ذلك مصانع عادتها بعد انتهاء مدة العقدإوإدارتها، ثم المجمعات

.الكیماویات والورق والألمنیوم

.إنشاء المناطق الحرة-

كآلیة شراكة بین القطاعین العام والخاص لتمویل مشاریع البنیة )BOT(محمد، عبد الحمید فیجل، عقد البوت راق ب-1

، المدرسة العلیا 5عدد ال، 3مجلد ال، مجلة الدراسات الاقتصادیة المعاصرة،"التحتیة إشارة إلى تجارب غربیة وعربیة

.4، ص 2018للتجارة، القلیعة، الجزائر، جوان 

.5براق محمد، عبد الحمید فیجل، مرجع سابق، ص -2
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الأساسیة لاتاتعتبر من المج)إنشاء المحطات الكهربائیة(مشروعات الطاقة الكهربائیة -

.لهذا النوع من العقود

.روعات الإذاعة والتلفزیون والقنوات الفضائیةشم-

لهذا النوع من قل المیاه، تعتبر من المجالات الرئیسیةخطوط نمشروعات إقامة شبكة-

.العقود

.إنشاء الموانئ والأرصفة البحریة-

.)1(خدمات الإتصالات الهاتفیة المتعلقة بالهاتف المحمول أو الخلوي-

ربط المناطق الإقتصادیة والحضاریة والعمرانیة ي تمشروعات إنشاء الطرق السریعة الت-

.مروریة العالیة والخدمات المتعلقة بهابغیرها، ذات الكثافة ال

ول بینهما عائق مائي وذات كثافة عالیة، حالجسور والمعابر بین المناطق التي ید م-

.والبحیرات المائیةوإنشاء الأنفاق التي تخترق باطن الأرض أو الجبال أو البحار

.مشروعات السدود وشبكات الري-

والمحیطات اربحالدولیة التي تربط بین الروعات شق القنوات الملاحیة والنهریة شم-

.یرهاغ

وذات الكثافة مشروعات إنشاء ساحات الإنتظار المتعددة الطوابق في المناطق المزدحمة-

.المراكز التجاریة والخدمیةإلىالعالیة بالإضافة 

المشروعات السیاحیة وإن كانت لا تعد من مشروعات البنیة التحتیة بل تعد من -

النوادي و إنشاء الفنادق والمسارح :مثل،ي تساعد في تنمیة الدخل الوطنيتلالمشروعات ا

الخدمات ومدن ومدن الترفیه، والمعارض التجاریة الدولیة والداخلیة سواء السلع أو

.السینمائیة وغیرهاوالأستودیوهاتالإعلام 

، مجلة الدراسات والأبحاث، "وتطبیقاته في النظام القانوني الجزائري)BOT(النظام القانوني لعقد البوت "جمال رحال،-1

.290، ص 2023، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة یحیى فارس، المدیة، جویلیة 3عدد ال، 15مجلد ال
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عاهد مثل المستشفیات والمدارس والجامعات والمالاجتماعیةالمشروعات ذات الصفة -

.)1(من الخدمات التعلیمیة والصحیةوغیرها المتخصصة 

یشبع ثحیب،)الدومین الخاص(الأراضي المملوكة للدولة ملكیة خاصة واستغلالتنمیة -

استصلاحإنشاء هذه المشروعات حاجة المواطنین كإقامة مشروعات التنمیة العمرانیة أو 

.)2(الأراضي الزراعیة أو إقامة مشروعات الري

امري فایزة، هرامزة مروة، مساهمة الشراكة بین القطاع العام والخاص في تمویل وإدارة المشاریع والمرافق العامة، عو -1

تجارب دولیة مختارة بالتركیز على التجربة الجزائریة، مذكرة شهادة الماستر في العلوم الإقتصادیة، تخصص إقتصاد 

، 2019-2018، قالمة، 1945ماي 8اریة وعلوم التسییر، جامعة وتسییر المؤسسات، كلیة العلوم الإقتصادیة والتج

.40ص 

.444محمد دمان ذبیح، مرجع سابق، ص -2
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المبحث الثاني

أهمیة عقد البوت كعقد شراكة بین القطاع العام

مشروعات المرفق العامتسییرلإنشاء و والخاص 

توفیر الخدمات خدمة المصلحة العامة عن طریقیتمثل هدف المرفق العام في

موعة من ضمانا للسیر الحسن للمرفق العام فإن هذا الأخیر یخضع لمج، و الأساسیة للمواطن

كانت مهمة ، و )المطلب الأول(التنظیمات، لتفسیر ذلك یجب دراسة مفهوم المرفق العام

من واجبات الإدارة العامة وحدها دون أي تدخل للقطاع الخاص، إلا إشباع حاجات الأفراد

دارة احتكار الدولة لإأثر علىبعض العیوب والمساوئظهورروف الإقتصادیة و أن تغیر الظ

إلى القطاع الخاص من خلال عقود البوت لتحقیق ترك القطاع العام یلجأ العامة و المرافق 

.)المطلب الثاني(أهداف لها علاقة بالتنمیة

المطلب الأول

امعمفهوم المرفق ال

،الجوهریةو إشباع الحاجات العامة للفرد في المجتمع من مهام الدولة الأساسیةیعتبر 

لتفسیر وظیفة و ،ر قادرین على تلبیة احتیاجاتهم بأنفسهمفي كثیر من الأحیان غیفراد فالأ

.)الثانيالفرع(اهئمبادذكرو )الفرع الأول(المرافق العامة لابد أولا التطرق لتعریفها

الفرع الأول

تعریف المرفق العام

.ختلاف بین الفقهاءلإمحل للجدل واماعزال تعریف المرفق الیلا

دارة الإدیره جهة تمشروع '':بأنه''ور عبد الرزاق السنهوريالدكت''يالمصر هعرفه الفقی-

،''عامنفع ذات سد حاجات على إدارته، ویقصد به إدارة خدمات فشر تتنظمه و أو

المیاه مرافق أیضا من والعدالة والصحة والتعلیم وكذلك الأمرافق الدفاع و :ومثال ذلك

.والكهرباء والمواصلات والري
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المشروع الذي تتعهده السلطة العامة '':اليكالت''بونار''يلفرنسكذلك الفقیه افهعر -

المواطنین بصورة مباشرة أو إلىتستهدف منه تقدیم الخدمات العامة يداریة والتالإ

.''ینناشرة وذلك لغایة تأمین المصلحة العامة لكافة المواطبغیر م

كل مشروع تتعهده '':نهأعام عرف المرفق ال''ریدي لوباد''خر لآما الفقیه الفرنسي هو اأ-

وبالطبع .امة، وتستهدف فیه تحقیق حاجه ذات مصلحة عامةعجماعات ذات صفة 

ن كلمة مشروع یجب أكما ة،دارات العامة المختلفالإفإن كلمته جماعات عامة تشمل 

النشاط المنظم والمزود بالید العاملة (یقصد منه ذي ن تحمل على معناها الواسع الأ

)1(.'')قدرة على العملووسائل ال

شراف رجال إوإنتظام تحت إضطراد مشروع یعمل ب'':نهأاويطماذ الالأستوعرفه -

.''الحكومة بقصد خدمة عامة للجمهور، مع خضوعه لنظام معین

سیاسیة بعدة میادین لارتباطهق العام موضع خلاف، وذلك المرفتعریف بریعت-

.عامة على معیاریین لتعریف المرفق العامعتمدان الفقه أ، إلا واجتماعیةواقتصادیة

)الشكلي(ي و عضالمعیار ال:ولاأ

تتكونيالمؤسسة التأوالتنظیم أوالمرفق العام هو الهیكل فيوفق المعیار العضو 

مثل ،المرفق لتأدیة مهمة عامة محددةالأموال، ویتم إنشاءمن عنصري الأشخاص و 

إشباع الحاجات العامة إلىهذه المؤسسة فهدتار ختصإدارة العامة، بالإجهزة أالمستشفى و 

.داريالإزهذا التعریف یخص الجهاللمواطن، 

)ادي والوظیفيمال(المعیار الموضوعي:ثانیا

إشباع إلىالنشاطات التي تهدف أوالخدمات أوم هاعلى المیركز هذا المعیار

عتبار المؤسسة بعین الإلأخذاالحاجات العامة، كالرعایة الصحیة والموصلات والتعلیم، دون 

خر المرفق العام یتمثل في كل نشاط یتكفل به شخص عام آمعنى ، بتؤدى هذه الخدمةتيال

یعرب محمد الشرع، تفویض المرافق العامة وابرز تطبیقاته عقود البناء والتشغیل والتحویل عقود البوت دراسة انظر -1

.2124ص ص ،2017مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 
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،عامة تقدم خدمة عامةمنظمة '':أنهوریوهموریس عرفه ،ة عامةجتلبیة حادفبه

.''ة العامةطسالیب السلأخدام إستب

ة القیام به حتى تحقق التضامن نشاط یتحتم على السلط'':نهأبدوجيوكذلك عرفه 

باشره شخص یطكل نشا'':نهأحیث عرفه ردي لوبادیمع ءونفس الشي،''جتماعيالإ

)1(.''الخاصایر للقانون المشتركغتحت رقابته لنظام مأوعام يمعنو 

والمعیار يو ضإتجاه ثالث یجمع بین المعیار العهناك ،تجاهینللإإضافة 

الحدیث للمرفق العام فإن التعریفجح، حیث حسب هذا الاتجاهوهو الرأي الرا، عيالموضو 

هو كل نشاط تقوم به الإدارة بنفسها أو بواسطة أفراد عادیین تحت إشرافها وتوجیهها بقصد 

.)2(إشباع الحاجات العامة

تتوفر لا بد أن المرفق العام یتكون من ثلاثة عناصر أن سابقةتعاریف الالنج منتتنس

:، وهيفیه

:مرفق العام هو مشروعال-1

أفراد تؤدیه وفق وسائل مادیة فنیة المرفق العام هو نشاط منظم تتكفل به جماعة 

قانونیة بهدف تحقیق غایة معینةو 

:المرفق العام یستهدف النفع العام-2

بإشباع الحاجات وذلك ،ن تكون غایة المرفق العام تحقیق المصلحة العامةیجب أ

ةفصیابه فقد المرفق في حال غساسي للمرفق العام الذي ركن الأالعامة للمواطن، هذا هو ال

.الدولة من تتكفل بإدارة المشروعمشروع خاص رغم كونأصبح و ،العمومیة

، المجلة الجزائریة للدراسات التاریخیة والقانونیة، 'نظرة مفاهیمیة للمرفق العام في الجزائر'بن منصور عبد الكریم، أنظر -1

، ص 2016جوان -، ینایر02، عدد 01معهد الحقوق والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي تندوف، تندوف، مجلد 

.172-170ص

، )دراسة مقارنة(-ألیة حدیثة لا نشاء المرفق العام في الجزائر:اكة بین القطاعین العام والخاصمسعودي إشراق، الشر -2

، 2022، الجزائر، جوان 01، العدد 05، جامعة یحي فارس، المدیة، المجلد مجلة آفاق للأبحاث السیاسیة والقانونیة

.5ص 



كشكل من أشكال الشراكة بین القطاع العام والخاص BOTعقد البوتالفصل الثاني          

-51-

أو قد یكون في ،مرافق المواصلاتمثلةعامةمادیةیكون في شكل منفعقد عنصر النفع و 

من خلال أن الدولة النفع العامصد ب، ویقالتعلیمالأمن العام أو مدارس مرافق معنویة كةور ص

ةداریالإهاسالیبأتسخر أنما ،ةتحقیق مصالحها الخاصلسالیبها أتستخدم تنشط و لاجهزتهاأ

.ةالعامةبغرض تحقیق المصلح

ةالعاملطةسلن یخضع لأالمرفق العام یجب -1

ة التي تهدفمن المشاریع الخاصةفق العاماالمر لأنه ما یمیز،هم عنصرأد ویع

غیب عنها العنصرلكن یةولى المذكور ة تتوفر فیها العناصر الأخیر ن هذه الأأبما للنفع العام

)1(.ةالعاملسلطةالذي هو الخضوع لالثالث

:لى نوعینإة ویمكن تصنیف المرافق العام

:ةداریة الإالمرافق العام-أ

هي والتي ،مهامهاةممارسلةالعامدارةالإتؤسسها التي ةداریالإةهي المرافق العام

ةفقهاء حول صعوبالالكثیر من تفقا،ةالصحو قطاع التعلیم ك،ةللدولةالمهام التقلیدی

د هؤلاء على نیستللمرفق العام، ةداریالإنشاطات اللتعدد وذلك ،ةتصنیف المرافق العام

هو داري الإحیث المرفق ،ةوالصناعیةنشاطات التجاریالقصاء كل إالتحدید السلبي وذلك ب

الإداریة ةنشاطه في الوظیفوینحصر ةوصناعیفي مجالات تجاریة المرفق الذي لا ینخرط 

.داريالإوبذلك یخضع للقانون ،فقط

:ةجتماعیوالإقتصادیة الإفق االمر -ب

الجوانب ةخاص،فرادة للأمور العامالأفي ةتدخل الدولظهرت هذه المرافق بفعل تزاید 

المرافق ،مهام الخواصومن تخضع للقانون الخاص ساسة التي في الأوالتجاریةالصناعی

تهتم ةقتصادیالإةمرافق العاموال،ةعامةجتماعیإبتحقیق منافع تهتم ةجتماعیالإةالعام

داري الإلى قواعد من القانون إضعهذه المرافق تخكلاو ،ةعامةقتصادیإبتحقیق منافع 

.27یعرب محمد الشرع، مرجع سابق، ص -1
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.)1(والقانون الخاص

الفرع الثاني

عاممبادئ المرفق ال

تتمثل هذه و ن حسن سیرها،تضمالتي من المبادئ ةمجموعالعامة المرافقتحكم 

المنتفعین أمام ةمساواأمبد،)أولا(اطراد و بانتظام دوام سیر المرفق العام أالمبادئ في مبد

.)ثالثا(التطویرو یللتعدة المرفق العام لقابلیأمبدو )ثانیا(المرفق العام

دطراإ و نتظامابالعام سیر المرفقأمبد:أولا

، فإن ذلك یستلزم للمواطنینةشباع الحاجات العامإمن المرفق العام هو ةن الغایأبما 

لا مثلاف،نقطاعاكولا یكون هناومتواصلة،ةمنتظمةبصفه نشاطبالمرفق العام أن یقوم 

ةدائمالمواطن للمیاه ةن حاجأذلك خدماتها توقف عند تقدیم تنألمیاه افق ران لممكی

السكان ةمن العام وسلامخسائر وحتى تهدید الأو لى فوض إذلك ىدألاإ و ،ةوضروری

.مؤسساتهاوالدولة و 

ومیة من ممرافق العموظفي المنع المشرع د،طراوإ نتظامبامرفق العام ولضمان سیر ال

موال على أزنه یمنع الحجأكما ة،قالالاستیخص فیما ةجراءات معینالإضراب، و وضع إ

.)2(العامةتحقیق المنفعلأنها تهدف لمرفق العام ال

یضا أهناك المشرع في عدة قوانین و اكد علیها،ةعییشر توكل هذه تعتبر ضمانات 

، ةظروف الطارئالفعلي ونظریة الالمواطن ةقصد بذلك نظرییو ،ضاءمن إجتهاد القضمانات 

:يالتالوتصنیف هذه الضمانات كشرحویمكن

:ةیعیالتشر الضمانات-1

تنظیم ممارسة حق ، تعتبر من الضمانات التشریعیة تنظیم ممارسة حق الإرهاب

.عدم جواز الحجز على أموال المرفق العام، الاستقالة

.175-174كریم، مرجع سابق، ص ص بن منصور عبد ال-1

.34-33یعرب محمد الشرع، مرجع سابق، ص ص -2
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ضرابالإحق ةم ممارسیظنت-أ

،جماعیاوأفردیا،لعماللةالحر ةرادالإنقطاع عن العمل وذلك بالإراب هو ضالإ

دید هضراب تالإعتبر ، لذلك یةو اجتماعیأةمهنیكون قد تلتظاهر لتحقیق مطالب لة كطریق

لذلك ،في تقدیم الخدماتةمراریالاستمبادئه وهي أحدكونه یلغي لمرفق العام لللسیر الحسن

لى الفصل إضراب یؤدي إي في المرافق العامة، وأضراب إي أمنع فيالقضاء الفرنسي شدد 

.ماناتضالمباشر من العمل دون 

، اعترف بحق الإضراب لجمیع القطاعات 1989زائري في دستور كذلك المشرع الج

ةالمنفعذات ةضراب في جمیع المرافق العامالإمنع حیث ،54إلا ما تم استثناءه في المادة 

.للمجتمعةضروریال

:تنظیم ممارسة حق الإستقالة-ب

طلب خطي یعبر فیه ةقالالإستفي تقدیم الراغب على ضرورة یؤكد المشرع حیث 

ولا تكتمل الإداري عن طریق السلم الموظف طلبه ویرسل،ح عن ترك وظیفتهبوضو 

داء أالبقاء في منصبه و مجبر على الموظف ، و تعیینالجهة التي تتولى اللا بقبول إةالإستقال

ةقالالإسته قبل قبول صبمنك ر وت،شعارالإلمدة معینة تسمى مدة ةقالالإستبعد طلب هعمل

.ظف لفقدان بعض حقوقهرض المو ذلك یعالتي لها سلطهمن الجهة 

:مرفق العامالموال أز الحجز على واجم عد-ج

الإضرار بالمنتفعین ىلو إلا أدى ذلك إموال الموافق العام الحجز على الألا یمكن 

ةمحافظ، ذلك للفي مجال الحجزةالمرفق العام من القواعد العامإستثناءلذلك تم بخدماته، 

.)1(اطرادو نتظام إفق العام بلمر لالحسینرالسیأعلى مبد

:ةضمانات القضائیال-2

.تعد نظریات قضائیة نظریة الظروف الطارئة و نظریة الموظف الفعلي

.189-184سابق، ص ص بن منصور عبد الكریم، مرجع -1
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:ةالظروف الطارئةنظری-أ

خارجة عن ةثنائیإستحداث أالإداري عن طریق تدخل عقدن یعدل الأحیث قد یحصل 

مستحیلا، تنفیذ العقد أن تجعل نهاأمن ش،العقدبرامإة لحظةقعوغیر متو ،الطرفینةادر إ

ة، دار الإلذلك یتوجب على ومثال ذلك، حدوث فیضانات أو زلزال أو ظروف إقتصادیة، 

معها متعاقد تعویض ال،تحقیقهاإلىعي المرفق العام سیوحرصا على المصلحة العامة التي 

مجلس مداستو ، )1(توقفدون لعقد اتنفیذ ةمتابعمن هتمكینهذا الظرف الطارئ لةجزئیا نتیج

.دطراإ و نتظامابفق العام مر السیر دوامألفرنسي هذه النظریة من مبداةالدول

:ف الفعلينظریة الموظ-ب

هي ةتصرفات معینموظف تصدر عنه الفعلي هو ظفالمو أن ةومفاد هذه النظری

تك كانوبذلإصدارها،ةصلاحیةالسلطولم تخول له ختصاصهامن ست صل لیفي الأ

لعدم وذلك سعیا على هذه التصرفات ةمشروعیىفضنه في بعض الظروف تألاإى غتلل

.)2(ةبالعامنفعةالمحفاظا علىو تحقیقا د طرابإنتظام وإ دوام سیر المرفق العام أخلال بمبدالإ

خدمات المرفق العامأمام المنتفعین ةمساوا:ثانیا

یمكن ،مام القانونأت الأفرادبمساواذي یناديالالدستوريلمبدألتفرعالمبدأهذا عدی

في اةمساو تلقي الخدمات و الفي ةالمساوا:من جهتین ةالمرافق العامفيالمبدأهذا تطبیق 

.بوظائف المرفق العاملتحاقالا

:العامخدمات المرفقأمامفعینالمنتةمساوا-أ

ساس أعلى قیرتحأو انحیازي أتساوي دون الفراد بالأخدمة جمیع على المرفق 

الخزینة بأموالیتم تمویله ن المرفق العام لأة،جتماعیأو خلفیة ادیني أوعرقي أوجنسي 

.جمیعة للالعامالحاجاتع إلى إشباوبهدف العامة

.35یعرب محمد الشرع، مرجع سابق، ص -1

.193-192بن منصور عبد الكریم، مرجع سابق، ص ص -2
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لبعض الشروط التي تنصها القوانین ةالعاممع وضع المرافق المبدأهذا لا یتعارض

یلتزم الطالب مثلافملفات،تقدیم بعض الأووم بدفع الرسةشروط المتعلقالوالتنظیمات ك

بعده تثبت التيةاللازمبتوفیر الوثائق ةجامعیةقامإراغب في الحصول على الجامعي ال

ةدار إمن طرف ةجامعیةلحق في غرفعلى إقامته العائلیة مسافة معینة لكي یحصل على ا

الخدمات

.خدمات المرفق العاممن عین ة المنتفمساواأمع مبدرض هذا لا یتعاف،ةلجامعیا

:ةلتحاق بالوظائف العامفي الإ ةمساواال-ب

المرفق العام، وذلك  دون تعرضهم لتحاق بوظائف الإفي حظهمفراد فيلأاىساو یت

لتحاق بوظائف المرفق الإعتبر الحق في ی،الدینأو العرق أونسالجسواء بسبب للتمییز

.العام حق دستوري

وخلو السیرة ة والسنجنسیكالهذا الحق فرض بعض الشروط نه لا یتعارض مع إلا أ

)1(.ةثور ضد الةناهضثبت علیهم نشاطات مبعض السلوكات السیئة، وأیضا منع من من 

المرفق العام للتعدیل والتطویرقابلیة مبدأ :ثالثا

تنظم المرفق العام للسهر على السیر الحسین التيالتنظیمات واللوائح الدولةضعت

اللوائح هو المنفعة العامة ساسیة من تلكالأة ی، بحیث الغاتحقیقا للمنفعة العامة،خیرالألهذا

تم يالمرفق، التالنظم التي تسیر قتصادیة و الإلظروف اتسعى لها، لذلك في حال تغیر ي الت

لتسییر المرفق العام بصفة تحقق روف مغایرة، لم تعد فعالة ظوضعها في وقت سابق في 

للسلطات المختصة إدخال تعدیلات يطقنه من المنإ، ففي الحاضرعامةالالمصلحة 

أنشأ التيتسمح بالقیام بالوظیفة العامة، فق ار موتطویرات على التنظیمات واللوائح الخاصة بال

دراطنتظام وإ إفضل طریقة ممكنة، بأبطنت العامة للمواحاجاوهي إشباع ال،لها المرفق العام

التيفراد الأعتبار حقوق الإن تأخذ بعین أذلك دون و الخدمات دیم وبضمان المساواة في تق

.عدیلاتنتیجة هاته التقد تتأثر

.180بن منصور عبد الكریم، مرجع سابق، ص -1
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والتحدیات وتبناها في التطورات مع تغیرات الزمن وإتباع فعلى السلطة التكیف 

فضل من القدیم في تحقیق المصلحة العامة وجب أسلوب جدید أ، فمتى وجد تنظیم و وسائلها

وبحجة تحقیق ،كثر تطوراأو یدسلوب والتنظیم الجدالأدیل مرافقها وفق هذا على السلطة تع

ا یضمن بمرات للوائح سیر المرافق العامة تطویت و لاالمنفعة العامة یمكن للدولة إدخال تعدی

عاییر جدیدة لتولى وضع میمكن للجهة المختصة :فمثلا،العامةالمرافقفي تسییرالتناسق

حق في لأحددون أن یكون مها،خدماتها ورسو نها تغییر تسعیرةالشغل، كما یمكمناصب 

العام، إلا أنه على الدولة عدم التعسف في ق فر مر الیلوائح ستغییردارة عند الإمواجهة 

.)1(استخدام السلطة التقلیدیة، وأن تتخذ هذه التدابیر في حدود ما توجبه المصلحة العامة

المطلب الثاني

ت للشراكة وفق نظامأهداف لجوء الحكوما

البوت لإنشاء وتسییر المرفق العام

فترتب عن لقطاع الخاص اوتجاهل مهام تقدیم الخدمات العامة،القطاع العام لراحتك

لإیجاد حل و ، لذلك يوالاقتصادي والاجتماعتغیر الواقع السیاسي لعدیدة، إضافةمشاكلذلك 

للشراكة مع القطاع الخاص بصیغةلعاماالقطاعه، توجو مواكبة التطوراتلهذه المشاكل

إقتصادیةو )الفرع الثاني(مالیةو )الفرع الأول(جتماعیةاهداف أمجموعة لتحقیق ت و بالعقد

.)الفرع الخامس(وتقنیة)الفرع الرابع(إداریة وسیاسیة)الفرع الثالث(

الأولالفرع 

جتماعیةالاهداف الأ

میة الاجتماعیةتسعى لتحقیق التنمجموعة أهداف

:تحسین مستوى الخدمات المقدمة للجمهور-1

وهذه النقطة لها جانبین، الجانب الإقتصادي، حیث القطاع الخاص مستغلا خبرته 

.39-38حمد الشرع، مرجع سابق، ص ص یعرب م-1
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وفي السعي لتحقیق الربح، فهو یساهم في زیادة جودة الخدمات الإقتصادیة للمنتفعین، وهناك 

الخدمات الإقتصادیة یعطي المجال أیضا الجانب الإداري، حیث إهتمام القطاع الخاص ب

.للقطاع العام للتفرغ للخدمات الإداریة، وبذلك الدولة تستغل طاقاتها لتحسین جودتها

:ین وإشباع حاجاتهم العامةاطنساسیة للمو الأالخدمات تقدیم -2

، لذلك بات اتنوعا وتعقیدأكثرصبحت أفإن الحاجات العامة للمواطنین مع تقدم العلم

باع شللقطاع العام التعاقد مع القطاع الخاص صاحب الخبرات لمساعدته في إمرا ضروریاأ

.فع العامالحاجات العامة وتحقیق المن

:حترام البیئةإتحقیق تنمیة مستدامة ب-3

التنمیة سسأمن حيإدارة النفایات والصرف الصكیعتبر تحسین الخدمات البیئیة 

، وإنشاء مرونةوهذا النوع من المشاریع تتطلب عقود البوت،وكثیرا ما تكون محل ،المستدامة

نجاعة في التنفیذ و أكبر عةالمشروعات وتسییرها وفق نظام الشراكة تقدم مزایا، کسر ذهه

.قل للدولةاوتكالیف أفضل

:الحد من الهجرة الداخلیة-4

افق نمالبوت فينظام فقكثیرا ما تكون مشاریع الشراكة بین القطاع العام والخاص و 

یساهم في الحد من جةوكنتیناطقه المذنمیه هتفتقر للمرافق، وبذلك تساهم في تالتي لالظ

.ىالمناطق نحو المدن الكبر الهجرة الداخلیة للسكان من هذه 

:د السكانالمتزاید على الخدمات بتزاید عدتغطیة الطلب -5

انفجار للسكان وإشباعها بسبب العامةللمرافق الحالیة تغطیة الحاجاتلا یمكن

أعدادهم، لذلك وجب توسیع نطاق وقدرة المرافق العامة وبناء وإنشاء مرافق جدیدة، لكي 

بصیغة البوت من القطاع الخاص تتمكن الدولة من تغطیة حاجات مواطنیها والإستعانة ب

.)1(ذلكشأنه المساعدة في

.229-228یعرب محمد الشرع، مرجع سابق، ص ص -1
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:الحد من البطالة-6

البناء والتشغیل ونقل مشروعات الشراكة بین القطاع العام والخاص وفق نظام 

عمل لمدة زمنیة معتبرة للكثیر البحیث توفر فرص الأمد، مال ضخمة وطویلة هي أع،الملكیة

نها أ، كما لعماالأصحاب الشهادات و أو ،ة والحرفیةیمختلف الفئات المهنالأفراد من من 

.)1(طالةبالمن، وهذا یساهم في الحد النامیةفي الدول خبرةالكتساباتساهم في 

ينالفرع الثا

الیةمالهداف الأ

لإنشاء و تسییر مشاریع المرفق العامبالجانب المالي أهداف لها علاقةهي 

:بأسعار مناسبةتأمین الخدمات-1

الشراكة تأمین الخدمات إلىهداف اللجوء أمن ،الخدمات العامة للمواطنإضافة إلى تأمین 

.یة للمواطنئفي حدود القدرة الشرا

:للتكالیفيم الواقعیقیالت-2

لكن ، ةالدولتقع فیهكثیرا ما مشكل یةتلمشاریع البنیة التحالتقییم الخطأ والمضخم 

،وضع تكلفة دقیقة لهذه المشاریععلىحریصون جدا لتجنب الخسائر و المستثمرین الخواص 

.بحكمةخدامهااستو موال إهدار الأعدم اهم في سیوهذا 

:حلیةتطویر السوق المالیة الم-3

السوق لتنظیم ف القطاع الخاص وسائل ناجحة طر ناریع البنیة الممولة مشمتعتبر 

وهذا ما یؤدي ،مصادر مختلفةمنالتمویل شركات المشروع تبحث عن فالمالیة المحلیة، 

.ةیالسوق المحلإلىموال الأرؤوسو ثمارات الإستجذبإلى 

:توزیع المخاطر-4

فإنهاز،جانللإظةباهطویلة وتكالیف طلب مدة الشراكة كونها تتمشاریع أنحیث

نظام البوت هناك ما یسمى بتوزیع المخاطر حیث كل يكثیرة، لذلك فخاطرها مفتصاد

.62فایزة، هرامزة مروة، مرجع سابق، ص عوامري -1
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یضمن بتحمل المخاطر التي یكون هو السبب في حدوثها، یعتبر أوطرف في العقد یتحمل 

وع وضمان نجاحه، وبذلك توزیع المخاطر طریقة و وسیلة لتوفیر المناخ اللائم لإنجاز المشر 

.یعتبر تقاسم المخاطر طریقة فعالة لتنفیذ المشاریع

:یةبنالأجوال لأمقطاب رؤوس اإست-5

وقد ،ثمارستعلى طرق ووسائل للإیبحثونموال والخبراتالأصحاب أالمستثمرون و 

.ثمار أموالهمستهم لإبصة لهم وتجذر فBOTالبوت تشكل الشراكات وفق نظام 

:من تمویل المؤسسات الدولیةفادة الإست-6

عاریشمویل متعرض ت،قد الدولينلوصندوق اليدولیة مثل البنك الدو المؤسسات ال

حریة دعم الو قتصادیةواكإصلاحات قانونیة طأتى بشرو یذلك لكن،ةالتحتییةبنال

.)1(قتصادیة للخواصالإ

:يالتمویل الحكوممعالجة قصور -7

نظام البوت، الخاص وفق الشراكة بین القطاع العام و تلجأ الدول وخاصة النامیة إلى 

فمشاریع البنیة ،التكالیف على المیزانیةئیف من عبفالتخلسد العجز التمویلي الحكومي و 

یغنیها من لنظام البوت ولجوء الدول،لتمویلاضخمة تحتاج للكثیر منالتحتیة هي مشاریع 

.مواردها واحتیاطاتهانزافإست

:توفیر العملة الصعبةومضخالتالحد من -8

دخول العملة الصعبة إلىن ذلك یؤدى إف،ةففي حال تمویل المشاریع بالعملة الصعب

یغةن عقود الشراكة بصأكما السیولة، للسوق المحلیة، وبذلك الحد من التضخم وتوفیر 

اد تتولى إیجمن حیث شركات المشروع ،الخارجیةنیةیو دید الماللحد من تز ةوسیلهي وت الب

.)2(یةتالبنیة التحللتمویل لمشاریع المرافق العامة و مصادر 

.31-30الشرع، مرجع سابق، ص صیعرب محمد-1
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الفرع الثالث

اقتصادیةهدافأ

:هي أهداف تسعى الدولة من خلالها لتحقیق التنمیة الاقتصادیة

:تحسین البیئة الإستثماریة و توطین رأس المال-1

إن مع تقلص العالم بفعل المواصلات وفتح وتسهیل المرور للرأس المال، ف

المستمرون یغتنمون الفرص أینما وجدت، لذلك یمكن لمشروعات البوت أن تكون الحل 

.الأمثل لتوطین الرأس المال المحلى وتوفیر له البیئة المتواتیة للإستثمار وطنیا

:سرعة إنجاز المشروعات-2

تؤجله بسبب عدم وجود المیزانیةانهلأأخر الدولة في إنجاز مشروع وذلك كثیرا ما تت

وهذا مشكل یمكن إیجاد الحل له عن طریق ،على أرض الواقعئهزمة لتطبیقه وإنهاللاا

هكذا یمكن و كونها توفر التمویل،ة البوتیغصوفقالشراكة بین القطاعین العام والخاص 

ع  من المشاریع یهذه المشار عامةنأفادة سریعا من مزایا المشروع خاصة الإستللمجتمع 

.علیهاالإستغناءلا یمكنه ، و ساسیة للمواطنتؤمن الحاجات الأيالت

:طفد بدیل لمشكلة تراجع إیرادات النیجاإ-3

التقلیدیة ویةموارد الطاقالن هذا النوع من ألا إط دخل هام لبعض الدول، فتشكل إیرادات الن

صبحت أد على النفط تمتعيلذلك الكثیر من هذه الدول الت،نفذ مع الوقتها تنأاهبمن عیو 

ضمن من تمشروعات البو أن لقو ل، ویمكن ااقتصادیةاح بر إدارة أیضمن ن بدیلتبحث ع

یساهم في أوشغل قلیل ما یوفر مناصب رن هذا الأخیإف،البدائل ویتفوق على النفطهذه 

.تنمیة البلد عكس مشاریع البوت

:قتصاديالإمعالجة مشكلة الركود -4

خ ضحفز القطاع الخاص على وكذلك تالاقتصادیةرصفالوفرن عقود البوت تإ
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.)1(كانت راكدةبأموالقتصاد الإوبذلك إنعاش ،خصیة في هذه المشاریعالشأموالهمو ثرواتهم

:جتماعیةالاو ةقتصادیالإنمیة تتساهم في دفع عملیة الحتیةنیة تبتوفیر -5

، وكذلك تحصین عمرانها،الدولةدقتصاإة تساهم في النهوض بثیة حدیتتحبنیة وجود 

ياقویة كالغاز والكهرباء فطادر صالشروط كمبعض ربد من توفنهضة لالتحقیق هذه الو 

بین مع اتصالات جیدة و وسائل نقل تربط ، و الولوج لهامتناول الجمیع من حیث التكالیف

.فعالحيفراد وصرف صالأمرافق میاه تقضى حاجیات فیر كدلك تو ،كل نقاط البلد

شأنها أن تساهم من يعیوب التالمشاریع أظهر بعض اله هذوقیام القطاع العام لوحده ب

.)2(سبة ماعقود البوت في تصحیحها  لن

الفرع الرابع

سیاسیةالداریة و الإهداف الأ

.السیاسي للدولةد بالفائدة على الجانب الإداري و مجموعة أهداف تعو 

:الحكومة كسلطة عامة بالمهام الإداریةهتماما-1

غالتفر للدولةخلال ذلكیمكن،وتسییر المرافق العامةبإنشاءتكلف توت بمشروعات ال

وبذلك تحسین ،الحاجات العامةأفضلشكل بدراسة التتمكن من اليوبالتالإداریة،ام مهلل

.ي للمواطنشالخدمات العامة والنمط المعی

:مشاركة المجتمع-2

ناء وتسییر بص وبإحتكارهابحاجة لخبرات قطاعها الخافتبقىالدولة مهما كانت قدر 

فادة منها وتحقیق قفرة نوعیة في الإستقدرات هامة كان من الممكن نعغفلتفإنهاافق المر 

فع الخاص في إنشاء وتسییر المرافق من شأن ذلك ر مشاركة القطاع الخدمات العامة، جودة 

.للمواطنعیشي المستوى الم
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:مساوئ الخصخصةبتجن-3

وبذلك یتعرض ، الأجانب المرافقتملك یدلخصخصة فقناك مساوى في نظام اه

من طرف الأجانب، وهذه عیوب یمكن تجنبها عن طریق نظام البوت، غلال ستللإالمواطن 

.لدولةلهذه المرافق نتقل في الأخیر ملكیةحیث ت

:اء المصداقیة والمشروعیة على المشروعاتإضف-4

في هذه المشاریع تذهب الخاصبمشاركة القطاعإرساء الدیموقراطیة،هو نوع من 

.)1(تلك الصورة الإحتكاریة للدولة والإنتقادات التي ترافقها

الفرع الخامس

تقنیةالهداف الأ

.مجموعة أهداف لها علاقة بنقل التكنولوجیا

، يام لمواكبة التطور التقنلعمن القطاع اأكبرللقطاع الخاص قدرة :التكنولوجیاطینتو -1

وصول لل لبالسأفضلتباع لإصحریدائماهولذلك،الإقتصادىحالربتحقیق هن هدفلأ

.منها التكنولوجیا العصریة،لذلك

أن من القطاع العام، ذلك أكثرتوجه الخبراء للعمل مع القطاع الخاص ی:جذب الخبراء-2

عكس القطاع الخاص الذي ،لهم مناصب عادیة برواتب متوسطةالأخیر یعطي هذا 

.فادة من خبراتهمالإستو لإجتذابهمفیزیةتحیوفر لهم مداخیل

توفر لهم فرص مناصب عمل العلمیة لإیجادالكفاءات رهاجت:ةغدمالأة ر هجمن الحد -3

منبصیغة البوتكات بین القطاع العام والخاصالذلك وجود شر قدراتهم، و استغلال

دول فرص عمل في بلدانهم وبذلك القضاء على أسباب هجرتهم إلى نه توفیرأش

.)2(أخرى

234یعرب محمد الشرع، مرجع سابق، ص -1
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خاتمة

الاطلاع  على البحث  تم جمع مختلف المصادر والمراجع و إشكالیةعلى للإجابة

عقود القانوني لوبعد مناقشة الایطار المفاهیمي و ،الدراسات السابقة التي لها علاقة بالموضوع

ها المهمة عقد البوت ودور أشكالهااحد الخاص والبحث حولالشراكة بین القطاع العام و 

:لعامة تم الوصول للنتائج التالیةتسییر مشاریع المرافق او وإنشاءي تمویل فعالیتها فو 

انه تم الاتفاق إلاالخاص عقود الشراكة بین القطاع العام و لیس هناك تعریف شامل ل

اكة هو تعاون بین عقد الشر ،تحملها عقود الشراكةأنحول بعض الصفات التي یجب 

لى الطرفین وهو تقاسم للمخاطر معینة تعود بالمنفعة عأهدافالخاص على القطاع العام و 

هدف الشراكة تحقیق المصلحة العامة و یتمثل هدف القطاع العام من هذه،المسؤولیةو 

.اقتصادیةأرباحالطرف الخاص تحقیق 

ر لم یصدعقد الشراكة بین القطاع العام والخاص و لم یتولى المشرع الجزائري تعریف

لعقود مع مستثمرین خواص وطنیین الدولة لجأت لهذه اأنرغم ،قانون خاص ینظمه

نظام البناء ،هو عقد البوتالشراكة و أشكالع ذكر ضمنیا احد المشر أنإلا،أجانبو 

.التحویلوالتشغیل و 

المشتركة حیث تجمع عدد كبیر الأطرافكتعدد ،تتمیز عقود الشراكة بعدة خصائص

مبدأ تقاسم المخاطر الذي هو جوهر عقود الشراكة هدفه دراسة المخاطر و ،افالأطر من 

الحلول الممكنة لضمان تنفیذ أفضلاتخاذ تهدد انجاز المشروع محل العقد و التي قد 

د مراحلها فهناك كذلك تعدالشراكة بتعدد مجالات تطبیقها و عقودأیضاتتمیز و ،المشروع

.انتقال الملكیةو مرحلة التصمیم والتشیید والتشغیل

هناك ،الخاص محل اختلافعقود الشراكة بین القطاع العام و تعتبر الطبیعة القانونیة ل

ون العام لان یدرج عقود الشراكة ضمن عقود القانالأولالرأي ،حول هذه المسألةأراءثلاثة 

عقود الشراكة الرأي الثاني یعتبر،تسییر المرافق العامةو إنشاءموضوعها الدولة طرفا فیها و 

هو مفهوم مدني و الإرادةالشراكة هو مبدأ سلطان من عقود القانون الخاص لان جوهر عقود 
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ود الشراكة یرى عقالأخیرو الرأي الثالث أما،فروع القانون الخاصأصلالقانون المدني و 

من القانون أحكاممن القانون العام و أحكامتتضمن ،مركبةعقود من طبیعة خاصة و 

یجب دراسة كل عقد كحالة ،شاملكلها في تصنیف واحد و إدراجهاكن لذلك لا یم،الخاص

.استنتاج النظام القانوني الذي یخضع لهخاصة و 

الخاص في عقود الشراكة بین القطاع العام و تحدید الطبیعة القانونیة لأهمیةتكمن 

تحدید القانون الواجب ة و لناشئة عن عقود الشراكمعرفة القضاء المختص في المنازعات ا

هذه المسألة مشكلة في الدول التي تعتمد على نظام قضائي موحد لا تعتبر،التطبیق علیها

،عكس الدول ذات القضاء المزدوج مثل الجزائر،یخضعون لنفس القانونداالأفر و لان الدولة 

الإداريا للقضاء العقود التي تكون الدولة طرفا فیها  تخضع النزاعات الناشئة عنهأنإلا

.المصلحة العامةو للأموالحفظا الإداريیطبق علیها القانون و 

الخاص توافر بعض الشروط مثلعقود الشراكة بین القطاع العام و یستلزم نجاح 

بتخوفون الأجانبخاصة المستثمرین و ،التنظیم القانونيوجود الحد المنطقي من التشریع و 

تدعم سیاسیا أنعلى الدولة ،لأموالهمالتي لا توفر حمایة قانونیة من الاستثمار في الدول 

یجب توفیر بیئة  تقدم فرص عادلة للجمیع و تفادي و ،تسهر على رقابتهامشاریع الشراكة و 

.تضارب المصالح

العوائق كعدم وب و الخاص من بعض العینظام الشراكة بین القطاع العام و یعاني 

الاعتماد على القطاع الخاص لتقدیم الخدمات العامة ظم عقود الشراكة و قانوني ینإطاروجود 

نسبة فشل إضافة،قد یساهم في تحسین جودتها لكن في المقابل ینتج عنه ارتفاع تكالیفها

.الطرف الخاص كبیرة نسبیا

بین القطاع العام والخاص ویعني البناء الشراكةأشكالعقد البوت هو شكل من 

استغلال هو اتفاق بین الحكومة وفرد من الخواص لتمویل وانشاء و ،التحویلالتشغیل و و 

الاستغلال لمدة معینة عند انتهائها تنتقل ملكیة إیراداتلى عمشروع مقابل حصول المستثمر 

.لم یضع المشرع الجزائري تعریف له لكن اعترف به ضمنیا،المشروع للدولة
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خصائص منها عقد البوت اتفاق بین جهة من القطاع العام مع یتمیز عقد البوت بعدة

له عدة ،إجراءاتهو عقد مركب وطویل من حیث مراحله عقد البوت ،فرد من القطاع الخاص

تقدیم الخدمات أومشاریع البنیة التحتیة إنشاءیهدف عقد البوت لتمویل و ،اشكالصور و 

تبقى الدولة مالكة ،الاستغلالمراحل التشیید و التشریف والرقابة طول الإدارةتتولى ،العامة

ستغلال لمدة معینة متفق علیها للمشروع حتى قبل انتقال الملكیة لها فالمستثمر یمتلك حق الا

.اقتضت المصلحة العامة ذلكأنتقصیرها وللدولة سلطة تعدیل تلك المدة و 

،التطبیقفي التصمیم و سس منها الالتزام والتعهدأیعتمد نجاح عقد البوت على عدة 

الشفافیة بین الشركاء لضمان التعاون بین و ،معقدةستمراریة لان عقود البوت طویلة و الا

تمویل و إنشاءالبوت لكنه یختص عامة في تتعدد مجالات تطبیق عقد ،العقدأطرافمختلف 

.مشاریع المرافق العامة الضروریة

بإشباعدف لتحقیق المصلحة العامة المرفق العام هو مشروع خاضع للدولة یه

إداریةمن المرافق توجد مرافق عامةأنواعهناك عدة ،اطرادالحاجات العامة بانتظام و 

هي مبدأ المرفق لمبادئ لضمان حسن سیرها و یخضع ،اقتصادیةومرافق عامة اجتماعیة و 

مبدأ قابلیة المرفق ،المرفق العامأماممبدأ مساواة المنتفعین ،اطرادلمرفق بانتظام و سیر ا

.التطویرللتعدیل و 

جتماعیة كتقدیم الخدمات اأهداف،معینةأهدافلجأت الحكومات لعقد البوت لتحقیق 

الحد من البطالة مع تحقیق تنمیة مستدامة وتغطیة الطلب المتزاید علیها و تحسینهاالعامة و 

اقعي تقییم و مناسبة و ربأسعاكتأمین الخدمات اقتصادیة مالیة و أهداف،باحترام البیئة

تطویر السوق المحلیة باستقطاب ،تفادي التكالیف المضخمةلتكالیف المشروعات الكبرى و 

توفیر العملة الحد من التضخم و ،معالجة قصور التمویل الحكومي،الأجنبیةالأموال

ع تنویبوت السرعة في انجاز المشروعات وقد تمثل بدیل للمحروقات و توفر عقود ال،الصعبة

،الاجتماعیةدفع عملیة التنمیة الاقتصادیة و توفیر بنیة تحتیة تساهم في،الاقتصادإیرادات

،بذلك تحسن جودتهاو الإداریةللمهام الإدارةحیث تتفرغ إداریةو اجتماعیة أهدافوتحقق 
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یتعرض المواطن المرافق العامة و الأجانبتتجنب مساوئ نظام الخصخصة فقد یتملك 

یمكن بلوغ أخیراو ،تبقى المرافق ملك للدولةأینطرفهم عكس نظام البوت للاستغلال من 

تقنیة لان عقود البوت تعتبر عقود ناقلة للتكنولوجیا  تساعد أهدافعن طریق عقود البوت 

.من الدول المتطورةالأجانبعلى توطینها بجذب المستثمرون 

كة بین القطاع العام عقود الشراقانوني واضح ینظم إطارلابد من وضع ،كتوصیة

سیاسات نيالقانو الإطاریتبنى هذا أنویجب،خاصة عقد البوتأشكالهاالخاص بمختلف و 

،العوائق القانونیة التي تخلق بیئة مناهضة للاستثمارتخفف من العراقیل البیروقراطیة و 

قطاع الخاص على یتضمن تسهیلات قانونیة من شأنها مساعدة الأنیجب وعوض ذلك

.الأجانبجذب المستثمرین و أموالهمار استث
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ملخص المذكرة 

تقاسم و تعاونأنها)PPP(الخاص عقود الشراكة بین القطاع العام و یمكن تعریف 

یتمثل هدف القطاع العام من هذه ،فرد من الخواصالدولة و للمخاطر والمسؤولیة بین 

.اقتصادیةأرباحتحقیق المصلحة العامة وهدف الطرف الخاص تحقیق الشراكة في 

تمتاز عقود الشراكة  بتعدد  ، و لم یعرف الشراكة تشریعیا لم یتولى المشرع الجزائري

حول الطبیعة القانونیة لعقود الشراكة الآراءتعددت ،مجالات تطبیقها وكذلك تعدد مراحلها

ذا طبیعة أوالخاص أون یراها من عقود القانون العام بین م،مألوفةنظرا لطبیعتها الغیر 

.الإدارينها تخضع للقضاء أإلاخاصة 

عقد البوت هو شكل من أشكال الشراكة یعني البناء والتشغیل والتحویل، هو 

وتسییر مشروع مقابل إیرادات بإنشاءیتكفل هذا الاخیر ،اتفاق بین الدولة وطرف خاص

ة معینة عند انتهائها تنتقل ملكیة المشروع للدولة، لم یضع المشرع الجزائري الاستغلال لمد

لإنشاءالدول منهم الجزائر لعقود البوت لجأت،نه اعترف به ضمنیاأإلاتعریف لعقد البوت 

.سبل تمویل غیر الخزینة العمومیةإیجادأهمهاأسبابلعدة تسییر المرافق العامةو 

:الكلمات الدالة
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تسییر المرفق العام


